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 مقدمة

شكلت منصّات الحوار السورية فرصة حقيقية من حيث 

اف الحراك المجتمعي من مختلف الشكل والمضمون لتلاقي أطي

مشاربهم وانتماءاتهم السياسية والاجتماعية، في حوار واضح 

ومعمق ومحدد المحاور والأهداف لبحث الخيارات الاستراتيجية 

وماً ـة يـه هذه الأزمـاد أفرزتـام حـفي ظل تشظي وانقس للسوريين

 وم على امتداد أكثر من سبع سنوات من عمر هذه الأزمة،ـبعد ي

دون أن يلوح في الأفق بوادر الحل السوري الذي يجمع كافة 

 السوريين ولا يفرقهم.

إن هذا الحراك الذي بدأته حركة البناء الوطني بتاريخ 

، يهدف بشكل أساسي إلى إعادة بناء الحس الأصيل 1/2/2016



والثقافة الأصلية للهوية السورية كوسيلة لإعادة بناء الدولة 

 اع وتعززي التماسك المجتمعي.السورية وإنهاء الصر

من هنا تمّ اعتبار مشروع اللامركزية الإدارية الذي تعمل 

عليه الحركة الآن، ركيزة أساسية ضمن مسار الحل السوري، كونها 

تتيح للناس فرصة المشارة في رسم السياسات والمساهمة في تحقيق 

ذرية اكل الجـالتنمية من خلال قدرتها على استهداف ومعالجة المش

في الإدارة والاقتصاد ومكافحة الفساد، وصولاً إلى معالـجة 

القضـايا الـمحلية إلى جانب دورها في التأكيد على خصوصية 

التنوع المميز للمجتمع السوري والإرث الثقافي والاجتماعي لكل 

مكوناته، وكيف يمكن لكل ذلك أن يساعد على دعم الاستقرار 

 والتماسك المجتمعي.

، وتطورت منطقية 2016بهذا المشروع في نهاية عام  تم البدء

المشروع من التركيز على مفهومي اللامركزية الإدارية والسلم 

الأهلي باتجاه دراسة التكامل بين مفاهيم اللامركزية الإدارية 

 والتشاركية والمصالحات والتنمية المحلية.



فالفرضية التي نعمل على التحقق منها هي أن مشروع 

وري يجب أن يقوم على التقاطع بين مفاهيم ـي السـض الوطنوـالنه

محليـة بنـاء ـميـة الـنـات والتـاللامركزية الإداريـة، الـمصالح

على جهود تكامليـة بين المكونات الثلاث الإدارات المحلية 

ون ـحيث أن محاولة فهم كل مكوالمجتمع المدني والقطاع الخاص 

ه ودوره في عمل الإدارة المحلية من هذه المكونات وتطوره وأبعاد

وآلية اتخاذ القرار سيقدم تصوراً شاملًا لأسلوب الحكم المحلي 

والتنمية والمصالحات، ويؤسس عليه في أي عملية تطوير لمفهوم 

الحكم والمشاركة، فبمقدار ما تتمازج هذه المكونات مع بعضها 

ضوي بمقدار ما يمكننا توصيف مدى فعالية ونجاح المشروع النه

 السوري بشكل كامل.

تعمل حركـة البنـاء الوطنـي أيضـاً مـن خـلال مشروعها 

اس ـير الحوار بين النـا تيسـة مهمتهـات محليـصـاء منـذا إلى بنـه

في مجالات الإدارة المحلية والتنمية، إضافة إلى تشجيع ودعم 

تشكيل المبادرات والفرق المحلية التي تتبنى أهداف تعزز الإدارة 

لمحلية وبناء السلام والدولة، بما يؤسس لكتلة نقدية واعية قادرة ا



 على أن تكون في المستقبل جزءاً من الفضاء العام وسياسة الدولة.

لتفعيل آليات الإدارة المحلية واللامركزية ليست إن الدعوة 

فكرة مبتكرة لكننا نسعى بشكل مختلف لأن نستهدف في مشروعنا 

ة ـمجتمعات المحليـرأي والـادة الـة وقـعيادات المجتمـذا القيـه

مع مراعاة خصوصية هذه المجتمعات وتمايزها ثقافياً واجتماعياً 

 واقتصادياً وتنموياً.

ة ـة الإداريـزيـركـروع اللامـلال مشـاً من خـعى أيضـنس

ل ـة والعمـإلى أن تكون مشاركة النساء أولوية، في الإدارة المحلي

مشاركة النساء في عملية السلام المستقبلية على رفع الوعي بأهمية 

وبناء الدولة كذلك بالتوازي مع خلق منصات محلية للشباب 

والقيادات المجتمعية والعمل معهم على إنتاج مبادرات مجتمعية 

ريادية، والتأكيد على دور الإعلام المحلي في زيادة الوعي بأهمية 

ن تطبيق فاعل لنظام الإدارة المحلية، ودور المجتمع المحلي في ضما

 الإدارة المحلية.

تتأتى أهمية هذا الكتيب في إطار السياق العام للمشروع، 



كونه يقـدم لمفهـوم اللامركزيـة الإداريـة وأشـكالها وأهمية تعزيز 

هذا الكتيب على تجربـة الإدارة  دورها في كافة المجالات، كما يضيء

لاً إلى قانون الإدارة المحليـة في سوريا من عهد الاستقلال، وصو

من خلال قراءة  2011( لعام 107المحلية الصادر بالمرسوم رقم )

ة النوعية التي حققها ـقلـون، والنـانـقـذا الـب هـوانـم جـلأه

هذا القانـون في سياق التطور التاريخي للإدارة المحلية في سوريا، 

القانون وأين هذه المجالس المحلية من الفرص التي منحها لها هذا 

وكيف يمكن استثمارها لتحقيق التفاعل بين المجتمع المحلي 

هم ـة بما يسـدات الإداريـمثلة بالوحـالمت ليـم المحـزة الحكـوأجه

في صياغة السـياسـات المحلية في مواضيع الثقافة والاقتصاد 

وتحويلها  والخدمات، ووضع الرؤى لتطوير الوحدات الإدارية، 

ذات بُعد اقتصادي واجتماعي وتنموي، إلى مؤسسات متكاملة 

إضافة إلى بُعدها الخدمي التنظيمي، ومن ثمّ كيف يمكن تحقيق 

التشاركية بين هذه الوحدات والقطاع الخاص والمجتمع المحلي 

لرسم الطريق إلى تحقيق التنمية المحلية وما هي التحديات التي تعيق 

 هذه الغاية.



 

  

 



 

 للامركزية الإداريةا

ظرة إلى مفهوم اللامركزية من بلد للآخر تبعاً لتباين تختلف الن

فة ــدول والفلسـوء هذه الـوعي لنشـخي والموضـالظرف التاري

التي تعتمدها في الحكم وإدارة شؤون البلاد، لتندرج في مفهومين 

 أساسيين هما اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية.

اللامركزية الإدارية ونحن هنا إذ نتناول الحديث عن مفهوم 

ا ـمنهما، يقودنبين كل  مفاهيمـاريف والـابك التعـضى تشـفإنّ مقت

إلى الإضاءة على مفهوم اللامركزية السياسية، حيث أنّ الخلط بين كلا 

المفهومين كان واضحاً منذ بداية الأزمة في تبني بعض الأطراف 

كل ـها كشويقـوتس يـذاتـكم الـحـدرالية أو الـروحات مثل الفـلط

 ة.من أشكال اللامركزية الإداري

على أساس توزيع الاختصاصات تقوم اللامركزية السياسية ف



 –ولايات )ومكوناتها الاقليمية السياسية بين الدولة الاتحادية 

ريعية ـلطات العامة الثلاث التشـحيث تتعدد فيها السب ،(...أقاليم

الولايات ة وهذه ـكزية المرـما بين الحكوم ةـة والقضائيـوالتنفيذي

في ضوء التشريعات  ضمن نطاقها الجغرافيتمارس صلاحياتها التي 

من جانب السلطة من دون رقابة  ،التي تسنها السلطة التشريعية لديها

 بحدود ما يفرضه الدستور الاتحادي من قيود. الاتحادية إلاّ 

حيث تعتبر الفيدرالية أحد أهم أشكال اللامركزية السياسية، 

د هذا الشكل من أنظمة الحكم تقسيمًا كبيراً في السلطات بين يجس

المركز والولايات، فيكون لدينا حكومتين )مركزية ومحلية( تنسق كل 

منهما في إطار صلاحياتها مع الأخرى وتعتمد عليها، بحيث نتاج هذا 

التقسيم عدم قدرة أي من الحكومتين على ممارسة نفس القدر من 

 تمارسها في ظل دولة موحدة غير فدرالية.السلطة التي كانت س

رج مفهوم الحكم الذاتي عن هذا الإطار، إذ يمكن تعريفه ولا يخ

صيغة سياسية وقانونية يكون فيها الحكم منتقصاً لجهة السيادة بأنه )

تكون صلاحيات الحكومات  كماوتجمع سكاني معين،  في إطار اقليم

إطار اتفاق قانوني  في قيدةمالتي تمارس هذا النوع من الحكم 

تستخدم هذه الصيغة من الحكم ، وودستوري مع الدولة المركزية



كحل عملي لبعض الحالات التي يُراعى فيها أوضاع الأقليات ذات 

 .  (الأصول الثقافية والحضارية المتميزة في الدول الاتحادية

إنّ اتباع أي دولة لمفهوم اللامركزية السياسية من خلال تبنيها 

أو ما شابهها من أنظمة الحكم هذه، نظام الفدرالي أو الحكم الذاتي لل

 الذييجعل من اللامركزية الإدارية أحد أوجه الاستقلال الإداري 

أحد ، فتغدو الاتحادية يتمتع به هذا الكيان أو ذاك في ظل الدولة

ا ومواردها هالتي تعتمدها هذه الكيانات لإدارة مرافقالأساليب 

دم استقلالها وتموضعها ضمن حدود الدولة الاتحادية الذاتية بما يخ

الأمر الذي قد يؤدي إلى تضارب في المصالح بين ما هو وطني وما هو 

 .محلي في بعض الأحيان

 إنما وعليه يمكن القول أنّ التطبيق الأجدى للامركزية الإدارية

تبنيها لمفهوم من تجعل  يكون من خلال دولة مركزية موحدة

الإدارية طريقاً لإفساح المجال أمام المواطنين للمشاركة اللامركزية 

في هذه  ،والتنفيذ وتحقيق التنمية المحليةوالمساهمة في عملية التخطيط 

من أشكال الحالة يغدو التمايز بين المصالح الوطنية والمحلية شكلًا 

إذ أنّ  يُبنى عليه في العلاقة ما بين السلطات المركزية والمحلية التكامل

                                                 

 .الموسوعة العربية ،الحكم الذاتي :سامي هابيل -1



لمصلحة الوطنية امتداد محلي مثلما أنه للمصلحة المحلية انعكاس ل

 على المصلحة الوطنية.

تقوم اللامركزية الإدارية من خلال المبدأ على وجود كيانات 

على المستوى المحلي، تتمتع  منتخبة)وحدات محلية( قانونية 

والاستقلال المالي والإداري مع خضوعها  الاعتباريةبالشخصية 

 .السلطة المركزيةبة لرقا

ويبدو الاستقلال الإداري لهذه الكيانات في تمتعها بإمكانية 

إلى السلطة المركزية إلا استثنائياً  إدارة أموالها وشؤونها دون الرجوع

أما الاستقلال المالي لهذه الكيانات فيكون من خلال تمتعها بموازنة 

ا وإمكانية مستقلة عن الموازنة العامة وبمصادر واردات خاصة به

نفاق ضمن هذه الموازنة، مع حق السلطة المركزية بالرقابة على سبل إ

 جمع وإدارة وإنفاق هذه الأموال ولكن حصراً ضمن حدود القانون.

                                                 

يعتبر القانون الوحدات الإدارية أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، حيث نصت  -1

الشخص الاعتباري يتمتع بجميع إنّ ) :من القانون المدني السوري /55المادة /

الحقوق باستثناء ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود 

 –الذمة المالية  -الموطن  –الاسم  :أهم هذه الحقوق، و(التي أقرها القانون

أهلية مباشرة التصرفات  –الأهلية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات 

 .اضيحق التق –القانونية 



 من هنا فإنه يشترط لقيام اللامركزية الإدارية عناصر أساسية هي:

 : المصالح القومية عنوجود مصالح محلية متميزة  -1

تهم سكان الوحدة  ،الح محلية ذاتية متميزةوجود مصأي 

المصالح المحلية  عن، الأمر الذي يميزها المحلية بالدرجة الأولى

المصالح  عنالوحدات الأخرى من جهة، كما يميزها  باقي التي تهم

 مواطني الدولة كافة من جهة ثانية. العامة التي تهم 

 وجود وحدات إدارية محلية مستقلة: -2

للاعتراف بالمصالح المحلية، من دون إنشاء وحدات  فلا معنى

إدارية يعهد إليها بمباشرة وتحقيق هذه المصالح المحلية، وتمنح تبعاً 

الاعتراف لها بذمة مالية لذلك الشخصية الاعتبارية مع ضرورة 

 دد مواردها وسبل انفاقها.مستقلة تُح 

 :يةوجود مجالس منتخبة تقوم بإدارة هذه الوحدات الإدار -3

إنّ الاعتراف بوجود مصالح محلية، وقيام وحدات إدارية 

محلية، يستتبع أنْ يتولى سكان هذه الوحدات المحلية مهمة الإشراف 

                                                 

 –المواصلات  –القضاء  –الأمن  –الدفاع )أهم هذه المصالح القومية:  -1

  (.الضرائب... الخ –الجمارك  -الاتصالات 

 .النظافة... الخ –المواصلات الداخلية  –التعليم  –الصحة  -2



على تسيير شؤون هذه المصالح بأنفسهم، ولما كان من المتعذر القيام 

يتم اللجوء إلى انتخاب مجالس محلية تقوم بهذه الأعباء ، بذلك مباشرة

 .نيابة عنهم

في تشكيل هذه المجالس وليس التعيين إنّ اعتماد الانتخاب 

لاختيار أقرب  تعميقاً لفكرة الديمقراطية من جهة وكفالةيعتبر 

فضلًا ، اية للمصالح المحلية من جهة أخرىالعناصر إحساساً ورع

 عن السلطة المركزية.ن استقلالية إدارة هذه المصالح عن ضما

 رقابة السلطة المركزية: -4

يختص المجلس المحلي بإدارة الشؤون المحلية طبقاً لما  صل أنْ الأ

المجلس المحلي هو صاحب الاختصاص  يحدده القانون، أي إنّ 

ضرورة استقلال الوحدات  بيد أنّ الأصيل في إدارة الشؤون المحلية، 

الإدارية لا ينبغي أن تفهم إلا في ضوء كونها جزءاً لا يتجزأ من التنظيم 

إذ أنّ المجالس المحلية وإن كان دولة، أي  المتمثل في الإداري الكلي

توى ـاب فإنها لا ترتقي إلى مسـخـق الانتـكيلها يتم بطريـتش

بمعنى أنه يحظر عليها التشريع، ومن هنا يجري ، مانات المحليةـالبرل



وملزمة بتنفيذ  تصنيفها على أنها جزء من السلطة التنفيذية في الدولة

سنها السلطة التشريعية، أو الأنظمة التي تصدرها القوانين التي ت

بهدف المحافظة على السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية، 

الوحدة السياسية والإدارية للدولة وتغليب المصالح القومية على 

 يتجسد ذلك على أرض الواقعحيث  المصالح المحلية عند تعارضهما،

 بممارسة الرقابة على الهيئات المحلية من خلال قيام السلطة المركزية

معيار واحد هو وذلك وفق  من الناحيتين العضوية والوظيفية

حلية بالقوانين القانون، أي إنها تراقب مدى التزام السلطات الم

وبالتالي  ،رقابة مشروعية وليست رقابة ملائمة()والأنظمة النافذة، 

من الرئيس على تمارس الرقابة التسلسلية التي فهي تختلف عن 

المرؤوس وتشمل عنصر التوجيه والإشراف بوصفهما رقابة سابقة 

 .والإقرار والإلغاء كرقابة لاحقة وعنصر التعديل

البناء على هذه الأركان التي تقوم عليها اللامركزية الإدارية، إنّ 

في معرض البحث عن إزالة الغموض والتشابك بين أيضاً يقودنا 

إلى التمييز ما بين اللامركزية الإدارية وبين ما  المصطلحات والمفاهيم،

                                                 

على اعتبار الإدارة المحلية جزءاً من السلطة  2012نص الدستور السوري لعام  -1

 الفصل الثاني منه. التنفيذية في



الأخيرة وإنْ كانت تتفق هذه يُسمى اللامركزية المرفقية أو المصلحية، ف

والاستقلال مع اللامركزية الإدارية في وجود الشخصية الاعتبارية 

 أنها تفترق عنها في عنصر إلّا ، المالي والخضوع لرقابة السلطة المركزية

الوحدات المحلية يكون تخصصها إقليمياً، بحيث ف، التخصص

وفي حدود ، ينحصر نشاطها في حدود اقليم معين ولا يتعداه إلى غيره

 ملى جميع المرافق المحلية التي تهنشاطها عهذا الاقليم قد ينبسط 

أمّا في اللامركزية المرفقية فإنّ تخصصها يتحدد بمرفق ، القاطنين فيه

 داها إلى سواها.أو مجموعة مرافق ولا تتع

وتجدر الإشارة إلى أنه قام رأي في الفقه القانوني يؤكد أن فكرة 

اللامركزية المرفقية لا علاقة لها على الإطلاق بمفهوم اللامركزية 

الإدارية، هذا الرأي يستند إلى أنّ فكرة اللامركزية المرفقية لا علاقة 

، التي تتبع لها() لها بمركزية أو عدم مركزية الهيئة أو الجهة العامة

 ولكنها تتصل بموضوع آخر هو تركيز أو عدم تركيز

وهو يعني تكليف ، الاختصاصات الإدارية في يد الجهاز الإداري
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 .السلطات التنفيذية المركزية وفروعها  في المحافظات



اطق معينين من قبلها ويعملون تحت السلطة المركزية لممثلين لها في المن

بمهام وصلاحيات محددة يمارسونها تحت رقابة السلطة  ،إشرافها

الإداري، بالتالي فإنّ اللامركزية المرفقية وفي إطار التسلسل ركزية الم

أما اللامركزية الإدارية  وى امتداد للسلطة المركزية نفسهاليست س

، ةـالمحلي ةـالإداري وى صورة واحدة هي اللامركزيةـفليس لها س

 أو ما يسمى نظام الإدارة المحلية.
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 نظام الإدارة المحلية

أسلوب من أساليب التنظيم ) :بأنهلإدارة المحلية ا ف نظامعرّ يُ 

الإداري للدولة يقوم على فكرة توزيع النشاطات والواجبات بين 

الأجهزة المركزية والمحلية، وذلك لغرض أنْ تتفرغ الأولى لرسم 

، لادـة في البـق القوميـالسياسة العامة للدولة إضافة إلى إدارة المراف

ة من تسيير مرافقها بكفاءة وتحقيق وأنْ تتمكن الأجهزة المحلي

 .(أغراضها المشروعة

تعكس الإدارة المحلية منهج وفلسفة الحكومة في إدارة المرافق 

راكة ـة في توثيق التعاون والشـالعامة والمحلية، حيث أنّ رغبة الدول

والمصالح عبية في تقديم الخدمات بين الجهود المركزية والجهود الش

                                                 

)نظم الإدارة المحلية في بعنوان: الملتقى العربي الأول  -المنظمة العربية للتنمية  - 1

 .2003 ،سلطنة عمان، الوطن العربي(



ا ـيمـلاس)، اة المواطنينـلوية والمساس المباشر بحيالمحلية ذات الأو

في الوقت الحاضر الذي تعقدت فيه الوظيفة الإدارية، وتنوعت فيه 

، (المرافق العامة تحت تأثير السياسات التي تتبعها الدول المعاصرة

وأنْ تتنوع أساليب نشاطها بقدر  ،أنْ تتعدد الأجهزة الإدارية فرض  

وتنوعها، كما أصبحت ضرورات الإصلاح تعداد الحاجات العامة 

الإداري تقضي بأن تكون هذه الأجهزة قريبة من مصدر الحاجات 

اتصالاً  تكون متصلة قدر الإمكان العامة التي تقوم بإشباعها، وأنْ 

تطيع ــمباشراً ودائمًا بهذه الحاجات حتى تفهم مقتضياتها وحتى تس

، وبالتالي منح نفسها ضوء المقتضيات علىأن تحدد سلوكها وأعمالها 

دارة المشروعات والمرافق المحلية الاستقلال في إالوحدات الإدارية 

وهذا الاستقلال للوحدات  مباشراً بالحاجات العامةالمتصلة اتصالاً 

 الروتينوتجنب  هم من دون شك في تبسيط الإجراءاتالمحلية يس

 المحلية.صدور القرارات المتعلقة بالمصالح والبطء في 

في تقوية البناء الاجتماعي يسهم نظام الإدارة المحلية ضاً فإنّ أي

ا ـدل تركيزهـوالسياسي والاقتصادي للدولة بتوزيع القوى المنتجة ب

والعمل على ترابط الدعائم التي يقوم والمدن الكبرى، في العاصمة 

الخارجية التي  عليها هذا البناء لمواجهة الأزمات الداخلية والأخطار



وليس صحيحاً ما تردده بعض الاتجاهات الغربية  .ا الدولةتتعرض له

فع بها نحو الدول السائرة في طريق النمو لا يصلح شأنها أو يد من أنّ 

التقدم  ذلك لأنّ ، تركيز السلطة في قمة أجهزتهاالتقدم والازدهار إلاّ 

 يمكن الاعتمادلى الاستفادة الكاملة من كل طاقة إنما يستلزم العمل ع

ومن شأن توزيع السلطة في  ،في أي مستوى من المستويات عليها

الوحدات المحلية شحذ الهمم وتشجيع الإسهام في العمل العام من 

 دون أن يضر ذلك بالمصالح القومية.

لا يمكن الحديث عن الإدارة المحلية دون الحديث عن كل 

 ،(نالقانو - المحلي المجتمع -الأجهزة المحلية )مكون من مكوناتها 

وتطوره وأبعاده ونات المك هذه من مكون كل فهم محاولة إنّ 

ودوره في عمل الإدارة المحلية وآلية اتخاذ القرار، سيقدم تصوراً 

ية تطوير ويؤسس عليه في أي عمل ليشاملًا لأسلوب الحكم المح

دمة ـات المقـين كم ونوعية الخدمـوتحس ةـالإدارة المحلي امـلنظ

وم ـوير مفهـلي، وتطـت الحكم المحمن خلال توسيع صلاحيا

هيئات المجتمع اركة مع ـاون والمشـتعزيز التعو لي،ـالمحل ـالعم
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ة سبيلًا في رسم واعتماد التشاركي، المدنيمنظمات المجتمع المحلي و

 القرار. السياسات وصنع واتخاذ

فبمقدار ما تتمازج هذه المكونات مع بعضها بمقدار ما يمكننا 

ن خلال فهم المواطن م ة ونجاح الحكم المحليتوصيف مدى فعالي

وادراكه الواعي  ،لدور الوحدات المحلية في تحقيق مصالحه ومتطلباته

لحقوقه وواجباته ودوره في خدمة مجتمعه المحلي، ومعرفة الوحدات 

وعملها على توفير كافة السبل  ،المحلية لصلاحياتها والمهام المناطة بها

 وادراكها لأهمية التشاركية  وفنياً وبشرياً  ت تحقيقها مادياً ومستلزما

كل هذا  ،مهامـتنتمي إليه في تنفيذ هذه ال لي الذيـع المحـالمجتم مع

في إطار قانون ناظم لمجمل هذه العملية يعبر عن فلسفة الدولة 

 وطموحها في إقامة حكم محلي فاعل.

  



 

 الإدارة المحلية في سوريا

سوريا تطوراً جذرياً، كانت  المحلي فيتطور التنظيم الإداري 

، الولايات العامةتتبع للدولة العثمانية وفق قانون سوريا ولاية 

( 1920-1918لحسين )لاً إلى فترة حكم الملك فيصل بن اووص

مركزياً  تعددية الانتماءات في سوريا تفرض نظاماً لاالذي وجد بأنّ 

وريا ـوجبه سـم بمـوراً قسـتـد دسـلذلك فقد أع ،للدولة السورية

 إلى مقاطعات ذات حكم محلي، وتدار من قبل هيئات تمثيلية مركزية.

في عهد الانتداب الفرنسي طبق النظام الفدرالي من خلال 

 جبل – العلويون جبل – حلب –دمشق ) :تقسيمها إلى أربع دويلات

إلّا أنّه ونتيجة لفوز  ،بوضع خاص للجزيرة الاحتفاظ مع (الدروز

ة بأغلبية ساحقة في الانتخابات النيابية عقب توقيع الكتلة الوطني
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 بين سوريا وفرنسا حول مستقبل سوريا واستقلالها 1936معاهدة 

إلغاء الفدرالية واعتماد دولة  أعلن نواب المحافظات الفدرالية

السورية، حيث أُعلن  مركزية لتحقيق المساواة مع سائر المحافظات

  عروف عليه اليوم.عن توحيد البلاد بالشكل الم

إنّ قراءة سريعة في التشريعات الناظمة للتنظيم الإداري في 

ة الإدارة المحلية في سوريا، يروضح لمسأسوريا، تقودنا إلى فهم 

 خلال السياق التاريخي والموضوعي والحكم على هذه التشريعات من

ات ـاحـل ما رافقها من نجـات بكـريعـشاهمت هذه التـف سـوكي

ولاً ـ، وصورياـة في سـوم الإدارة المحليـورة مفهـات في بلـبـو عقأ

 إلى الشكل القائم حالياً.

تعود بداية التنظيم الإداري الحديث في سوريا من الناحية 

تاريخ صدور القرار  1936التشريعية إلى العاشر من كانون الثاني عام 

 (دو مارتيل)لذي أصدره المفوض السامي حينها ا (ل.ر/5)رقم 

                                                 

 .521-520ص ،سوريا تحت الانتداب الفرنسي :فيليب خوري -1

 .حوران –جبل العرب  –الفرات  –الجزيرة  –هذه المحافظات هي: اللاذقية  -2

محافظة، ولفظ  :العثمانيين بلفظة (لواء)و (ولاية)قام أساساً على استبدال لفظي  -3

 .منطقة أو ناحية :بلفظ (سنجق)



تضمن هذا القرار إحداث مجالس محلية في المحافظات حيث 

السكان والأقضية مهمتها إبداء الرأي والإعلام عن أوضاع وأماني 

 ... ومنحهم شهادة فقر حال.وتوزيع الضرائب عليهم

بعد الاستقلال بُدأ العمل على تعديل القوانين بما ينسجم 

قانون البلديات رقم ة فصدر كل من وضرورات قيام الدولة السوري

 .1957، وقانون التنظيمات الإدارية لعام 1956لعام  172

يعتبر قانون البلديات خطوة متقدمة في اتجاه اللامركزية من 

خلال تشكيل المجالس المحلية عن طريق الانتخاب ومنحها الحصانة 

الأعمال المتعلقة بتنظيم المنطقة على قراراتها لكي تقوم بجميع 

إشرافها على صيانة الصحة العامة وضمان الراحة صلاحها ووإ

والسلامة واتخاذ جميع التدابير لتقدم المنطقة عمرانياً وصحياً 

 . واجتماعياً 

 قسم هذا القانون البلديات في سوريا إلى أربع درجات:

 .الدرجة الأولى: بلديات دمشق وحلب

 .الدرجة الثانية: بلديات مراكز المحافظات
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 .ة: بلديات مراكز الأقضيةالدرجة الثالث

 .الدرجة الرابعة: بلديات مراكز النواحي والقرى

ة بين إنّ هذا التصنيف لم يعني بأي حال وجود حالة من التبعي

هذه البلديات جميع أعطى حيث ، هذه البلديات وفق درجاتها

 منحها سلطتي التقرير كما ،الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي

من خلال مجلس منتخب، يُنتخب منه رئيس ، سلطة التنفيذو والمراقبة

، ورغم أنّ هذا القانون لم يتوسع في تحديد للمجلس ونائب له

ه المجالس إلّا أنه نصّ على حصانة هذاختصاصات المجالس المحلية، 

أنْ يطلب  الإداري المختصيحق للمرجع )والقرارات التي يصدرها 

ر في قراراته لأسباب معلله خلال إلى المجلس البلدي إعادة النظ

فإذا أصّر المجلس على قراره السابق حق ، أسبوع من وصولها إليه

للمرجع الإداري المختص بالطعن في القرار أمام المحكمة العليا التي 

 .(لها وحدها حق تقرير وقف التنفيذ
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تنظيم  لا سيما أثر هذا القانون كثيراً في مسيرة العمل البلدي

تحديد المكاتب التي من خلال  البلديات ووضع أسس عملهاوهيكلة 

وقد بقي العمل سارياً به حتى  لف منها البلديات ودوائر كل منهاتتأ

رقم الصادر بالمرسوم إلغاؤه بموجب قانون الإدارة المحلية تمّ 

 .2011لعام  (107)

م ، فقد قس1957لعام  496رقم  مّا قانون التنظيمات الإداريةأ

ق ـق والمناطـات إلى مناطـوالمحافظات ـالسورية إلى محافظ الجمهورية

الاعتبارية نه لم يمنح سوى المحافظة الشخصية إلى نواحي، إلّا ا

وهكذا أصبح في سوريا تنظيم بلدي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، 

تكون فيه البلديات على اختلاف تصنيفها متساوية في التراتبية 

، على الاعتبارية تي منحت الشخصيةمام المحافظة الأوالتبعية 

خلاف كل من المنطقة والناحية التي ربطت بينهما علاقة تبعية 

 تسلسلية تصلها بالمحافظة.
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محافظات إلّا أنّ ازدياد عدد  /9كانت سوريا حينها تقسم إلى /

كانت  السياسية والانتخابية والخدمية، السكان إلى جانب الاعتبارات

 دارية للمحافظات وإحداث التقسيمات الإتفرض إعادة النظر ب

 .محافظات جديدة

 المحافظات

 1957لعام  496وفق القانون 

 المحافظات

 وفق التقسيم الحالي لسوريا

 محافظة دمشق

 محافظة دمشق

 ريف دمشقمحافظة 

 القنيطرةمحافظة 

 محافظة درعا محافظة حوران

 محافظة السويداء محافظة جبل العرب

 محافظة حلب
 فظة حلبمحا

 محافظة إدلب

 محافظة حمص محافظة حمص

 محافظة حماه محافظة حماه

 محافظة اللاذقية
 اللاذقيةمحافظة 

 محافظة طرطوس

 محافظة الفرات
 محافظة دير الزور

 محافظة الرقة

 محافظة الحسكة محافظة الجزيرة



منح هذا القانون المحافظة موازنة مستقلة، وحدد المهمات 

ني كتأكيد منه على تبة التي يمارسها مجلس المحافظة عامالمحلية ال

وسع الصلاحيات للنهوض اللامركزية وإعطاء المحافظات أ

في حين أناط بمجلس المنطقة ، مواردهابالمحافظة وتنمية 

ة ـاريـة الاعتبـخصيـعها بالشـدم تمتـصلاحيات إجرائية فقط، لع

عمل وفق المناطق التي استمرت بالعلى حساب بلديات هذه 

 .1956لعام  172منحها لها القانون رقم  الصلاحيات التي

أهم ما ميز هذا القانون أنه فصل بين منصبي المحافظ ورئيس 

مجلس المحافظة الذي يرأس هو أيضاً المكتب التنفيذي، وليس 

 المحافظ الذي حدد القانون مهامه في:

 تطبيق قواعد الحريات العامة الدستورية وصونها. -

خلاق العامة والأمن العام والصحة العامة والراحة حفظ الأ -

 العامة في المحافظة.

صيانة الحقوق والسلامة الشخصية وتحقيق العدل في حدود  -

 استقلال القضاء.
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تهيئة الأسباب التي تؤدي إلى الرقي الاقتصادي والعمراني  -

 والاجتماعي في المحافظة.

خلاقي السعي لنشر العلم والمعارف والرقي الفكري والأ -

 .ومكافحة الأمية وتشجيع الرياضة

النهوض بأرباب المهن والحرف والعمل على رفع مستوى  -

 . العامل والفلاح..

  العمل على تقدم البلديات وإدارتها إدارة حسنة. -

 ،لعام أنها جاءت في الإطار اإنّ قراءة في هذه الصلاحيات تبيّن 

ما يراه مناسباً، المحافظة في تقرير حيث بقيت اليد الطولى لمجلس 

 هـطتـلـة إلى سـإضاف، راراتـفيذ هذه القـظ تنـحافـى للمـويبق

ة ـامـرأس الإدارة الع هـة بوصفـات الدولـفي الإشراف على مؤسس

موظفي الدولة ل لجميع الوزارات يتقدم على جميع وعام في المحافظة

 .مهما كانت مرتبتهم في السلك الوظيفي

ن خلال ما سبق رسم صورة أكمل هذا القانون م

 (172)ون رقم ـا القانـوريا التي بدأهـاللامركزية الإدارية في س
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، وعلى الرغم من أنه دمج بين كل من التعيين 1956لعام 

إلّا أنّ القانون منح هذا ، والانتخاب في تشكيل مجلس المحافظة

قة المجلس في المقابل صلاحية البت النهائي في بعض المسائل المتعل

في حال تمّ  بالأمور الخدمية التي تخص المحافظة، وحصن قراراته

الاعتراض عليها من قبل المحافظ، إذا أيدها المجلس بأكثرية 

 .الثلثين
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 لإدارة المحليةقانون ا
 (1971لعام  15 رقم)

كثر مثاراً للجدل والنقاش بين القانونيين القانون الأقد يكون 

انقسم الناس ، ارة العامة والقانون الإداريوالمهتمين بشؤون الإد

وبين مؤيد  ت مواده بعضها مضمون بعضحوله بين ناقد لقانون ف رغّ 

في سوريا، ونظر  لقانون شكل الخطوة الأولى لتجربة الإدارة المحلية

سي الذي حكمها من خلال الظرف التاريخي والسياإلى هذه التجربة 

ذلك عن مبررات لعدم تطبيق قانون  باحثاً في ثنايا طيلة أربعين عاماً 

أراد المشرع من خلاله الانتقال بالتنظيم الإداري في سوريا خطوات 

 إلى الأمام.

 لسنا هنا في وارد اصدار أحكام على هذا القانون، ولا التحزب

على أي قانون إنما يكون من خلال لأي من المواقف، وإذا كان الحكم 



 يـذ الفعلـرض التنفيـفي مع هـية نصوصتطبيقه والنظر إلى صلاح

فإنّ السؤال الأهم الذي يجب أنْ يطرح أولاً هو هل طبق هذا القانون 

 .ووضع موضع التنفيذ أمْ لا؟؟

 القانون وفق ما هو وارد في المادة الثانية منه إلى: هذا هدف

نتجة لتمارس تركيز المسؤولية في أيدي طبقات الشعب الم -

تطلب تحقيق أوسع المجالات لتطبيق مبدأ مما ي بنفسها مهمة القيادة

نابعاً عن إرادة الشعب، طية الشعبية الذي يجعل الأمر كله الديمقرا

ويؤمن رقابته الدائمة على حسن التنفيذ وإسهامه الفعال في تحقيق 

 المجتمع العربي الاشتراكي الموحد.

ؤولة ـات مسـتويـة في كل المسـدات الإداريـل الوحـجع -

ن ـوالثقافة والخدمات وكل الشؤون التي تهم المواطنيعن الاقتصاد 

والقوانين شرة، وذلك في نطاق التخطيط العام في هذه الوحدات مبا

تمع في شؤونه والأنظمة التي تقرها الدولة، وابتغاء النهوض بالمج

 ن واحد.العامة والمحلية في آ

السلطات نقل الاختصاصات المتعلقة بهذه الشؤون إلى  -

على التخطيط السلطات المركزية يث تقتصر مهمة المحلية بح

                                                 

 إنّ استعراض الإجابات عن هذا السؤال يخرج عن إطار البحث الذي نحن بصدده. -1



دخال أساليب التقنية الحديثة والرقابة، والتشريع والتنظيم وإ

نفيذ المشروعات والتأهيل والتدريب والتنسيق وتتبع التنفيذ، وت

عن تنفيذها الوحدات الإدارية، أو تكون بطبيعتها الكبرى التي تعجز 

 ذات أهمية تتصل بالمواطنين عامة.

ذلها لتحقيقها أمين اسهام حقيقي ومجدي، في الجهود التي تبت -

ن ـاءات القادريـمن قبل كل ذوي الكف المحلياره ـمجتمع في إطـبال

 على تقديم مثل هذا الاسهام البناء.

إناطة السلطات التي تساعد الوحدات الإدارية على حسن  -

ات انـالإمكقة عن إرادتها ووضع كل ـتأدية مهامها بالهيئات المنبث

  التي تحتاج إليها من أجل ذلك تحت تصرفها.

 اختصاصات مجلس المحافظةاستفاض القانون في شرح مهام و

ب له ـ، كآلية لتنفيذ هذه الأهداف، كما يُحسوتحديد مجالات عمله

اللذان  لديات وقانون التنظيمات الإداريةأنه دمج كلًا من قانون الب

نظم من خلاله عمل في تشريع واحد، ح كان يُعمل بهما اول أنْ ي 

                                                 

التموين  –راعة الز –الصناعة : )حدد القانون مجالات عمل مجلس المحافظة في -1

الخدمات  –المجال الاجتماعي  –الثقافة والتربية والتعليم  –والتجارة الداخلية 

 .(23:)مادة (،مجال الأمن والنظام –



فأعاد تقسيم الجمهورية العربية السورية في سوريا، الإدارة المحلية 

 – المدينة –وحدات تتمتع بالشخصية الاعتبارية وهي: المحافظة  إلى:

 .الريفية الوحدة – القرية – البلدة

 –وحدات لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وهي: المنطقة و

 .الحي – الناحية

ومنح الوحدات التي تتمتع بشخصية اعتبارية سلطتي التقرير 

والتنفيذ من خلال مجلس محلي ومكتب تنفيذي منبثق عنه، كما كان 

 إلّا أنّه  1956لعام  172لتنظيم البلدي رقم معمولاً به في قانون ا

هذه ونظراً لأنّ ومن خلال اعتماده مبدأ الديمقراطية المركزية، 

يتجزأ من الجهاز الإداري كاتب التنفيذية جزء لا المالمجالس المحلية و

حق تمّ تطبيق مبدأ التسلسل القيادي الذي يعني العام للدولة، 

المجالس المحلية التي هي أعلى في الإشراف على المجالس التي هي 

 ،أدنى، ومن تبعية المجالس التي هي أدنى للمجالس التي هي أعلى

                                                 

، نسمة /5000تمنح القرية الشخصية الاعتبارية إذا تجاوز عدد سكانها / -1

 .(3:)مادة 

ي أعطاه القانون سلطة الذ ةأصبحت كافة المجالس المحلية تتبع لمجلس المحافظ -2

(، الأمر الذي لم يكن معمولاً به في ظل 22:قيادة وتوجيه هذه المجالس )مادة

 .1957لعام  (496)القانون 



تعتبر نافذة، ما دامت ضمن إطار لية ومن أنّ قرارات المجالس المح

 .للدولةالمجالس وفي نطاق السياسة العامة اختصاصات هذه 

هذا التسلسل القيادي أفرغ الإدارة المحلية من مضمونها، 

التي ربما ليست مصادفة ألّا  ده عن مفهوم اللامركزية الإداريةبابتعا

 المحليةمصطلح التنمية  ترد في أي نص من نصوصه، مثلها كذلك

يرد سوى مرة واحدة وخارج إطار مفهومه، في معرض الذي لمْ 

  .الخدماتث عن مهام مجلس المحافظة في مجال الحدي

 سارشكل مبدأ الديمقراطية المركزية أيضاً خروجاً عن م

اللامركزية الإدارية فيها بدأت تحضر التشريعات السابقة التي كانت 

 بيقها على أرض الواقع.في بنود هذه القوانين كخطوة لتط

الإدارة المحلية عنواناً  1971لعام  15طرح القانون رقم فقد 

التطبيق لم يفعل سوى نقل المركزية يعمل لتحقيقه، لكنه في له وهدفاً س

من مستوى العاصمة إلى المحافظات، أو خلق مستوى ثاني من 

نة المركزية في المحافظات إلى جانب سلطات العاصمة، مع إبقاء هيم

الوزارات على مفاصل القرار في ظل إطار شمولي يحكمه حزب 

  البعث في ظل قيادته للدولة والمجتمع.
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وكانت البداية بالتحول الجذري الذي طرأ على منصب 

المحافظ والصلاحيات التي تركزت في مكان واحد، فهو ممثل السلطة 

نفيذي فظة ورئيس المكتب التورئيس مجلس المحا ،التنفيذية المركزية

 . لذلكتبعاً 

أمّا بقية رؤساء مجالس الوحدات الإدارية فيتم تعيينهم من بين 

من الوزير أو المحافظ بالنسبة  الأعضاء المنتخبين بناء على اقتراح

وى أدنى من مدن مراكز للوحدات الإدارية التي هي في مست

فكرست حضور المحافظ ومن ورائه المحافظة وهيمنتها المحافظات 

 في هذه الوحدات. القرار البلدي على

فبينما كان كل من رئيس مجلس المحافظة ومجالس الوحدات  

الإدارية يُنتخبون سابقاً من قبل أعضاء مجلس المحافظة، أصبحت 

المركزية صاحبة الحق في تعيينهم  تبعيتهم في ظل هذا القانون للسلطة

جراءات وإعفائهم، كونهم لا يخضعون في معرض ممارسة مهامهم لإ

الذي لا يحق له سوى مناقشتهم ورفع  من قبل المجلسحجب الثقة 

 . (التي قامت بتعيينهم)اقتراح بمحاسبتهم إلى السلطة المركزية 

أجاز القانون  الأمر ذاته ينطبق على المكاتب التنفيذية التي

                                                 

 .1971لعام  (15)من قانون الإدارة المحلية رقم  /33 – 27 – 15/ :المواد -1



تعيين ثلث هذه المكاتب على  (محافظ - وزير)للسلطة المركزية 

من خارج )ا، من غير الأعضاء المنتخبين اختلاف مستوياته

فكان طبيعياً أنْ يمثلوا مصالح السلطة المركزية ونفوذها  (المجلس

 في هذه المكاتب.

 الحضور الأكبر للسلطة المركزية، كان في تطبيق نص المادة

جواز تأليف المجالس بطريقة من القانون، التي تنص على  /107/

ء على اقتراح المحافظ في المدن والبلدات التعيين بقرار من الوزير بنا

والقرى والوحدات الريفية، إلى حين تشكيل المجالس المحلية وفق 

حيث سمحت هذه المادة بتعيين الجزء الأكبر من مجالس ، هذا القانون

اقتصرت انتخابات الإدارة الوحدات الإدارية الأدنى، في حين 

ت ومدن مراكز على مجالس المحافظا المحلية كل أربع سنوات

الأحوال، وفق قوائم ت، وباقي المدن والبلدان في أفضل المحافظا

مع هامش بسيط لبعض المستقلين المحسوبين  ت تُعد سلفاً انتخابية كان

 بشكل أو بآخر على السلطة.

                                                 

 1971لعام  (36)أحدثت وزارة الإدارة المحلية بناء على المرسوم التشريعي رقم  -1

ونقلت إليها صلاحية وزارة الداخلية التي كانت تمارسها بموجب قانون 

نقلت إليها اختصاصات وزارة  ، كما1957لعام  (496) التنظيمات الإدارية رقم

 .1972لعام  (29)الشؤون البلدية والقروية بموجب المرسوم رقم 

 .1971لعام  (15) من قانون الإدارة المحلية رقم (19)المادة - 2



كل هذا أفرغ العملية من مضمونها وتسبب في عزوف الكثير 

تهم بجدوى هذا من أصحاب الخبرة والكفاءة عن الترشح لعدم قناع

العمل، لجهة عدم قدرتهم على نقل خبرتهم وعلمهم إلى مجال العمل 

والتنفيذ في ظل القيود التي تفرضها السلطة المركزية والتدخل في كل 

تيار الأكفأ العمل، وبالمقابل عدم اهتمام جمهور الناخبين في اخ شؤون

يقدم لهم  وأنّ العضو المنتخب لن الانتخابات،لقناعتهم بشكلية هذه 

منصب، أو خطوة  ،لق الأحوال، وإنما هو مجرد وظيفةشيئاً في مط

 للوصول إلى منصب.

وقبل أنْ نغلق صفحات هذا القانون، نجد أنّه من المهم الإشارة 

منه التي نصت على استمرار العمل على تطبيق  (108)إلى نص المادة 

ن انتهاء العمل الأنظمة والقوانين النافذة قبل صدوره، على أنْ يعلن ع

بأحكامها تباعاً، هذا الأمر أدى إلى ازدواجية التشريعات الناظمة 

، وفسح المجال لهامش كبير من تفسير لشؤون الوحدات الإدارية

نصوص هذه التشريعات وقولبتها بما يصب في مصلحة هيمنة 

  السلطة المركزية واحتكارها للقرار البلدي.

                                                 

العمل  2011لعام  (107)أنهى قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم رقم  -1

 .بكافة هذه التشريعات والقوانين



دى ـالية لـادات المـالاعتمف ـكل هذا إذا ما أضيف له ضع

واللجوء إلى طلب الإعانات والسلف هذه الوحدات الإدارية، 

ورصد الاعتمادات لمشاريع الوحدات الإدارية، التي كانت تعد 

وتدرس وتقر مركزياً دون الأخذ باعتبارات وخصوصية كل منطقة 

 .ودراسة احتياجاتها وسبل تنميتها والنهوض بها

نيات الإدارية لدى أعضاء المجالس ضعف الإمكاأيضاً لعب 

دم اهتمام الإدارية دوراً سلبياً كبيراً في ظل ع اوكوادره المحلية

الحكومة بتدريبهم وتأهيلهم بشكل فعال، حيث أنّ الإدارة المحلية 

قادرة قبل كل شيء على إدارة  ،تتطلب عناصر إدارية وقيادية وتنفيذية

وفعالية ومن ثمّ معالجة ايرادات هذه الوحدات ونفقاتها بكفاءة 

 ومتابعة التنفيذ للقضايا الخدمية، التي تتصل مباشرة بحياة المواطنين.

هذا الضعف الإداري الذي كان يعبر عنه بكثرة المراسلات 

في أي كبيرة أو صغيرة في عمل هذه للأجهزة المركزية والاستفسارات 

ة، حيث البسيطلى الأعمال الإجرائية ها عالمجالس، واقتصرت مهام

تتبع في ظل تراتبية أصبحت لا تعدو كونها أكثر من دوائر تنفيذية 

 لسلطة المحافظة.هرمية مركزية 

  



  

 



 

 قانون الإدارة المحلية
 (2011لعام  107رقم الصادر بالمرسوم )

 إذاً أربعون عاماً من اللا... لامركزية إدارية، أربعون عاماً من

اً حقيقياً يحقق ما قتر  النور تطبيلم إدارة محلية ظلّت حبيسة نصوصها 

هدفت إليه، أربعون عاماً من الفرص الضائعة اقتصادياً واجتماعياً 

لبت العمل البلدي وتحكمت وإدارياً وتنموياً، في ظل مركزية قو

فكان طبيعياً أنْ يكون كل ذلك حاضراً أثناء الإعداد  ،بمفاصله

بعدها الخدمي  لمشروع قانون عصري جديد يعطي الإدارة المحلية

 التنموي

إنجازه من خلال مراجعة موضوعية لتجربة  ما تمّ على ويؤسس  

 كافة محطاتها التي ذكرناها.بالإدارة المحلية في سوريا 

صحيح أنه جاء متأخراً، إلّا أنه جاء مستغرقاً لكل المتغيرات 



الكبرى التي عاشتها سوريا على امتداد أربعين عاماً، لاسيما مع بداية 

واجتماعي ا شهدته سوريا من انتعاش اقتصادي قرن الحالي ومال

أهمية دور القطاع الخاص من خلال العديد من المشاريع وازدياد 

الضخمة ونهوض المدن الصناعية، وغيرها من المشاريع السياحية 

دن ـز المـوالعمرانية، والتي فرضت بالضرورة نقل الاهتمام من مراك

 باقي المناطق التي تبيّن أنها عانت ما في العاصمة والمحافظات، إلى

يكفي من الاهمال والتهميش، في ظل حضور الحد الأدنى من 

الخدمات العامة، وغياب أي استراتيجية لدى الدولة لتبني مفهوم 

ات ـذي بـه الـت نفسـق، في الوقـاطـذه المنـة في هـة المحليـالتنمي

ما بين ن المشترك اد صيغة حقيقية للتعاون الضرورة بمكان إيجـم

سات تكفل مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي، لوضع وتنفيذ سيا

 د على خصائصه ومكوناته وموارده.بالاعتماالنهوض بالمجتمع المحلي 

داث ـلذلك فإنّ القول بأنّ هذا القانون جاء نتيجة لهذه الأح

الدراسات والبدء بوضع الخطوط  هو قول مجافٍ للصواب، نظراً لأنّ 

ض تر، الأمر الذي يف2007ضة لهذا القانون ابتدأت منذ العام العري

الحكم على هذا القانون وتقييمه في ظل هذه الظروف فيه أيضاً بأنّ 

يأخذ حقه من تطبيق لمْ  المغالطة والتجني على قانون الكثير من



هذا عدم ضرورة  دون أنْ يعني ،نصوصه وأحكامه بشكله الأمثل

هتمين والمختصين للخوض في الفرص كافة المتفعيل النقاش بين 

اللامركزية فرها هذا القانون على صعيد تفعيل الكامنة التي يو

 والإشارة إلى نقاط الضعفدارية وتنمية المجتمعات المحلية، الإ

وردم الفجوة بين النص وإمكانية سبيلًا لاقتراح الحلول لتلافيها 

 التطبيق.

 إلى: هدف القانون وفق نص المادة الثانية منه

 أيدي تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في -1

در ـعب مصـالديمقراطية الذي يجعل الشفئات الشعب تطبيقاً لمبدأ 

لسلطات ك من خلال توسيع واضح وغير مزدوج كل سلطة، وذل

من تأدية  وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية لتمكينها

دارية اقتصادياً واجتماعياً تطوير الوحدة الإاختصاصاتها ومهامها في 

 وثقافياً وعمرانياً.

إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ  -2

ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع 

الخاصة بها بكفاءة وفعالية من خلال تعديل مستويات الوحدات 

شى مع الوظيفة الأساسية لها، الإدارية وتحديد هيكليتها المحلية بما يتما



وإضافة عدد من الوظائف النوعية فيها وجعل الوحدات الإدارية في 

كل المستويات مسؤولة مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة، 

وكافة الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات بحيث تقتصر 

، وادخال مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع والتنظيم

ز ـرى التي تعجـروعات الكبـذ المشـأساليب التقانة الحديثة وتنفي

 تنفيذها الوحدات الإدارية.عن 

تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من   -3

ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي إلى جانب الدور الخدمي 

 ةـيـموارده وتنم اظ علىـلاً عن الحفؤوـع مسـل هذا المجتمـوجع

ين وتقديم خدمات هذه الموارد لتحسين المستوى المعيشي للمواطن

الإدارية  اقتصادية وتنموية ضمن الوحداتأفضل وتطوير فرص 

التكامل بين الدور على خلق فرص عمل وإيجاد حالة من  تساعد

 الخدمي والدور التنموي.

نمو النهوض بالمجتمع في إطاره المحلي والمساعدة على ال  -4

رك ـتـاون المشـكريس التعـاطق بتـبين المن المتوازن وتكافؤ الفرص

تطيع ـتركة تسـبين الوحدات الإدارية من خلال إحداث إدارات مش

 أن تنفذ برامج ومشاريع كبرى بشكل كفوء وفعال.



تبسيط الإجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق  -5

الرخص والخدمات  تص بمنحـة للمواطن تخـز خدمـاء مراكــإنش

من  وعةـوالرعاية كافة بشكل مباشر وفق الأنظمة والشروط الموض

قبل مجالس الوحدات الإدارية والوزارات والإدارات المعنية وصولاً 

للحصول عليها عبر خدمات الحكومة الالكترونية بما يوفر الجهد 

 والوقت والمال.

ايز عما سبقه من المهم التركيز في أهداف هذا القانون على أنه تم

 (،المجتمع المحلي)من قوانين بأنها المرة الأولى التي يتم ادراج مصطلح 

 – المحلية المصالح –السلطات المحلية ) :سابقاً كانت تذكر عبارة

 (.المحلي إطاره في المجتمع

إنّ هذا لا يعد كونه مصطلحاً أو ترفاً لغوياً، بمقدار ما يعد 

على وجود شخصية حقيقية  التأكيد إنجازاً تضمنه هذا القانون في

 فع لهذا القانون والضامن لتطبيقهللمجتمع المحلي، ستشكل هي الرا

الأمر الذي سيشار له لاحقاً في أكثر من مادة، أيضاً مصطلحات مثل 

التنمية المحلية  -بين المناطق  تكافؤ الفرص -النمو المتوازن )

صطلحات لها مدلولات ، كلها م(...الإدارات المشتركة -والمستدامة 

كبيرة في توجه الدولة من خلال هذا القانون لاعتماد مبادئ التخطيط 



وإعادة التركيز على تنمية المناطق والأقاليم  الاقليمي والتشاركية

ذي ـيط المركزي الـمدخلًا للتنمية الشاملة، بدلاً من منهجية التخط

  كان سائداً.

اه دور بشكل صحيح باتجلقد أعاد هذا القانون توجيه البوصلة 

في عملية التنمية المحلية، واعتماد  ومحوريتها المجالس المحلية التنموي

 التشاركية سبيلًا لتحقيق ذلك، دون أنْ يغفل الجانب الخدمي 

لهذه الوحدات الإدارية بل خطى خطوة متقدمة للأمام، من خلال 

يقات إنشاء مراكز خدمة المواطن في الوحدات الإدارية كأحد تطب

اد ـل الاعتمـه من تقليـاهم بـتسـة، وما سـة الالكترونيـومـالحك

على السلطات المركزية وفروعها في الحصول على الخدمات الحكومية 

  المختلفة بشكل مباشر.

  



 

 الوحدات الإدارية
 والتقسيمات الإدارية في القانون

تع أعاد القانون تقسيم الجغرافيا السورية إلى وحدات إدارية تتم

 هذا ،(بلدية – بلدة - مدينة –محافظة )بالشخصية الاعتبارية هي 

 ، والموارد السكان عدد أساس على الأولى بالدرجة يقوم التصنيف

على الأهمية الموضوعية، كالموقع الجغرافي والنشاط الاقتصادي أو 

 للسياحة والاصطياف.اً مركز الوحدةوالاجتماعي كأن تكون 

مها ـديات أو ضـرى والبلـج بعض القـدمهذا التقسيم أعاد 

إلى المدن والبلدان، وإلى جانب هذه الوحدات الإدارية اعتمد نظام 

تبية هرمية، تتألف من محافظات التقسيم الإداري الذي يقوم على ترا

ذا ـوهك اء،ـافة إلى الأحيـواحي، إضـن ع لهاـبـمن مناطق يتتتكون 

                                                 

 (.البلدية –البلدة  –المدينة  –المحافظة ) :ة الأولى تعريف كل منالماد -1



في ظل القانون  إداريةوحدة  /6000/يقارب تمّ الانتقال مما

 .وحدة إدارية فقط /1300السابق إلى ما يقارب /

ساوى القانون الجديد بين هذه الوحدات، فالكل منتخب 

والكل على علاقة متساوية مع المركز لجهة الحقوق والواجبات، 

فحجم الوحدة الإدارية يترتب عليه مستوى إداري أعلى وليس 

دأ به ـري الذي ابتـر الجوهـيـ التغيي أعلى أي أنّ ـاسـوى سيـمست

من هرمي  هذا القانون كان في تغيير نظام إدارة الوحدات الإدارية

تشرف فيه الوحدات الأعلى على الأدنى، إلى مستوى فيه المحافظ 

وتحته جميع الوحدات الإدارية، والمحافظة هي مؤسسة تنسيق بين هذه 

 الوحدات وليست سلطة.

                                                 

وحدة  /6000تضمن هيكل الإدارة المحلية / 1971لعام  (15) في ظل القانون -1

محافظة  /14: /إلى منها متمتع بالشخصية الاعتبارية مقسمة /1442إدارية، /

والباقي بلدية،  /864/ -قرية  /207/ -بلدة  /248/ -مدينة /109/ -

قرى ومزارع ووحدات ريفية فضلًا عن المناطق والنواحي التي سميت كذلك 

 .وحدات إدارية

وحدة موزعة كما /1460أضحى عدد الوحدات الإدارية / (107)بعد القانون  -2

 .بلدية /682/ -بلدة  /502/ -مدينة  /262/ -محافظة  /14: /يلي



 

 اريةالوحدات الإدمجالس 

يتألف هذا المجلس من أعضاء منتخبين من المواطنين المحليين 

يختلف عدد أعضاء كل  ومتساوياً  ومباشراً  عاماً وسرياً مباشرة، انتخاباً 

  .مجلس تبعاً لتصنيف الوحدة الإدارية وبما يتناسب مع عدد السكان

بتسيير شؤون الإدارة المحلية فيها تختص مجالس الوحدات هذه 

إلى تطوير المحافظة )اقتصادياً واجتماعياً  يع الأعمال التي تؤديوجم

في مجالات  وعمرانياً( بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة

التخطيط، الصناعة، الزراعة، الشباب، البيئة، المشاريع المشتركة بين 

 .الوحدات الإدارية وكافة المجالات الأخرى

                                                 

 .2012من الدستور السوري لعام  (131)المادة  -1

 .2011لعام  (107) من القانون (13)مادة  -2

 .2011لعام  (107)من القانون  (30)مادة  -3



التنسيق مع مجلس المحافظة لوضع هذه المجالس ب قومحيث ت

الانتقال إلى مراحل تنموية متقدمة تنموية مستقبلية، تضمن رؤية 

والمادية، لوحدة الإدارية ومواردها البشرية بالاعتماد على خصائص ا

كزية وجميع فضلًا عن التنسيق مع المجالس المحلية والأجهزة المر

المحلي في الإعداد والخاص وهيئات المجتمع فعاليات القطاع العام 

 .للخطة وفي مناقشتها

لس يجعلنا نكتشف االمج إنّ قراءة معمقة في اختصاصات هذه

أنْ يكون وبين ما هو عليه حالياً، بعد  الهوة العميقة بين ما كان يجب

ة ـدات الإداريـت الوحـون، حيث بقيـسنوات من نفاذ القان سبع

لمحافظة، في ظل غياب على سابق عهدها كأداة تنفيذية لتوجيهات ا

المبادرة لتفعيل دورها، لاسيما في الجوانب المتعلقة بتنشيط وتعزيز دور 

 رعاية –ذات مردود اقتصادي  احداث شركات)المجتمع المحلي 

 .(...المجتمعي الدعم مراكز –التشاركية  اتفاقيات – الشباب

ها وفي المقابل لم تقمْ هيئات المجتمع المحلي بممارسة حقها ودور

في مراقبة ونقد المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية وأجهزة السلطة 

                                                 

 .2011لعام  (107) من القانون (60)مادة  -1



بآخر عن كما غابت وسائل الاعلام المحلية بشكل أو  ،المحلية

هذه الوحدات، وإذا كان واجباً عدم إغفال ممارسة الرقابة على عمل 

هذه الأزمة الراهنة من تفشي الفساد  الدور السلبي لمفرزات

فإننا نعود ونكرر بأنّ غياب الخبرة اللازمة لدى هذه  واللامسؤولية،

خطوات فاعلة  الكوادر المنتخبة كان السبب الأكبر، في ظل غياب أي

حيث كان الموضوع يقتصر على عقد اللقاءات  لتأهيل هذه الكوادر

 والندوات بعيداً عن أي تجارب عملية ومتابعة لهم.

  المجلس الأعلى للإدارة المحلية: -1

ا المجلس رئيس مجلس الوزراء ويضم فيه إلى جانب رأس هذي

رؤساء المجالس  -)المحافظون  :وزير الإدارة المحلية ومعاونه كلاً من

 – رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي -المحلية للمحافظات 

 .(الاقليمي التخطيط هيئة رئيس

أعطى قانون الإدارة المحلية هذا المجلس صلاحية البت في كل 

ن والتدابير التي يراها متعلقة بالإدارة المحلية من حيث دعمها الشؤو

..، بحيث تكون قراراته ملزمة للوزارات والجهات العامة .وتطويرها

كافة، كما أنيطت به مهمة إصدار الخطة الوطنية اللامركزية 

                                                 

  .من القانون على موضوع الرقابة الشعبية وآلية ممارستها (120)نصت المادة  -1



راف ـشدد والإـي محـج زمنـيذها، وفق برنامـراف على تنفـوالإش

ية ـهات المعنـيق مع كل الجـة والتنسـالخطم هذه ـعلى تنفيذها ودع

، أو يتم (دون أنْ تُوضع هذه الخطة حتى تاريخه)في سبيل تنفيذها، 

وضع برنامج زمني لانتقال الصلاحيات من الوزارات والادارات 

الى السلطة المحلية، أو يتم تشكيل اللجان التنسيقية لهذا الانتقال، 

دوات تطبيقه لتفعيل عمل الأمر الذي يحرم القانون من أهم أ

 .الوحدات الإدارية

 رئيس مجلس المحافظة:  -2

سابقاً كان المحافظ هو نفسه رئيس مجلس المحافظة ويعين 

تعييناً، بهذا المفهوم كان المحافظ كرئيس للمكتب التنفيذي ولمجلس 

المحافظة يتولى سلطتي القرار والتنفيذ، بموجب هذا القانون تمّ 

أنْ يكون هناك ثنائية في إدارة شؤون المحافظة، الفصل بينهما لضمان 

 في شؤونه. وابعاد المجلس عن التدخل المباشر للمحافظ

لكن واقع الحال أثبت أنّ هذا الفصل كان شكلياً أكثر منه 

عن المجلس والذي يتولى  عملياً، نظراً لأنّ المكتب التنفيذي المنبثق

مهمة تنفيذ قرارات المجلس، يرأسه المحافظ وقرارات المكتب تُعتمد 

من قبله الأمر الذي يجعل المكتب التنفيذي أقرب إلى المحافظ في تنفيذ 



 توجيهاته ويضعه في الكثير من الأحيان في مواجهة مجلس المحافظة.

المحافظة  كما أنّ القانون لم يتوسع في صلاحيات رئيس مجلس

 وبقيت محصورة في حدود:

 تمثيل المجلس أمام القضاء والغير. -

 توقيع محاضر وقرارات ومراسلات مجلس المحافظة. -

 متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته ومقترحاته. -

دعوة اعضاء مجلس المحافظة الى حضور اجتماعات الدورات  -

 الداخلي ويرأس جلساته. حكام نظامهالعادية والاستثنائية وفقا لأ

تنسيق الاتصال بين مجلس المحافظة والسلطات المحلية فيما  -

 يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها المجلس.

دعوة اي من المديرين العاملين في نطاق المحافظة عن طريق  -

المحافظ لحضور الجلسات لمناقشة المواضيع المطروحة ذات الصلة 

 بعملهم.

ف على جميع الاعمال الادارية المتعلقة بمكتب الاشرا -

 المجلس.



عمال المجلس والاجهزة أتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة ب -

 المحلية.

أيضاً فإنّ عدم اعتماد رئيس المجلس كعاقد للنفقة وآمر 

للصرف على غرار المحافظ، حتى فيما يتعلق بالموازنة المستقلة التي 

أكثر من صلاحيات المحافظ ومرونة يعدها ويقرها المجلس، يكرس 

 الحركة لديه على حساب رئيس المجلس.

  أمين عام المحافظة: -3

أحدث القانون هذه الوظيفة لتحل محل وظيفة أمين السر، وبناء 

عليه تحول تسمية أمانة سر المحافظة إلى الأمانة العامة للمحافظة، 

ومجلس وهو إضافة إلى مهامه المتعلقة بشؤون المكتب التنفيذي 

المحافظة، أُعطي مهام التنسيق بين جهاز المحافظة وباقي الهيئات 

والجهات العامة في المحافظة فضلًا عن تطبيق النظام الداخلي 

 ،للمحافظة، حيث يعتبر العامل الأعلى رتبة وظيفية في المحافظة

أيضاً فقد نص القانون على أنّ الأمين العام يجب أنْ يكون من عاملي 

الأولى ومن أبناء المحافظة ذوي الخبرة، ونلاحظ أنّ القانون لم الفئة 

                                                 

 .المحافظ منصب وليس وظيفة -1



يتضمن مثل هذه الاشتراطات بالنسبة للمحافظ كونه منصب يمثل 

، إنّ مثل هذا الاشتراط للأمين العام السلطة المركزية في المحافظة

في المحافظة إلى  فئات المجتمعمهم من ناحية ضمان تمثيل مختلف 

 التنفيذي المكتب رئيس نائب –المجلس  جانب كل من رئيس

 من أبناء المحافظة.  حكماً  وهم المنتخبين

يتبع للأمين العام مدراء مديريات الأمانة العامة للمحافظة 

حيث يمارس مهمة إدارة شؤون العاملين في دوائر الأمانة العامة 

 والتنسيق بين مديرياتها وتوزيع المهام والمراقبة ومتابعة التنفيذ.

بالتالي يمكن اعتبار الكادر الإداري في الأمانة العامة و

للمحافظة وعلى رأسه الأمين العام بمثابة الذراع التنفيذية للمحافظ 

في ممارسة مهامه وصلاحياته، إضافة إلى ذراعه التنفيذية الأخرى 

المتمثلة في المكتب التنفيذي، حيث يميل الاتجاه في كثير من الأحيان 

ات ومكاتب المحافظة مهمة الاتصال والتنسيق ووضع إلى تولي مديري

                                                 

التي يعين فيها  ةكون المحافظ من غير أبناء المحافظزال العرف المتبع أنْ ي ما -1

باستثناء محافظة دمشق، جارياً منذ عهد السلطنة العثمانية حين كانت تعين الولاة 

باستثناء والي دمشق من غير أبناء الولاية، إلّا أنّ الأزمة الحالية فرضت تغيراً في 

 .حلب مثلاً  -هذا النهج كما محافظة حماه 



الخطط وتنفيذها مع باقي أجهزة الدولة في المحافظة، على حساب 

أعضاء المكتب التنفيذي، بسبب الخبرة الوظيفية والممارسة الفعلية 

ة، ـامـة العـانـدراء والعاملين في الأمـدى المـتمرارية لـبحكم الاس

نفيذي الذين تعتبر فترة ولايتهم أربع على خلاف أعضاء المكتب الت

سنوات فضلًا عن عدم امتلاكهم ربما للخبرة الوظيفية والتخصص 

والدراية بهذه الأعمال، نظراً لأنّ واقع الحال أثبت أنّ وصولهم يعتمد 

والحالة الشعبية  والاقتصادي بشكل كبير على حضورهم الاجتماعي

 بكثير.أكثر من الخبرة الوظيفية التي يمثلونها 

  رئيس الوحدة الإدارية: -4

إذا كانت المجالس المحلية لها سلطة التقرير ضمن الوحدة 

الإدارية فإنّ سلطة تنفيذ ما تقرره المجالس البلدية ومكاتبها تكون 

أعضاء من اختصاص رئيس الوحدة الادارية، حيث ينتخب من قبل 

ين الأمر يحتم عليه مراعاة أعضاء المجلس الذ ،المجلس البلدي

 وتصرفاته.  قراراتهفيانتخبوه 

ونستطيع بوضوح تلمس الفرق الكبير بين صلاحيات رئيس 

مجلس المحافظة وصلاحيات رئيس مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية، 

لمصلحة الأخير، فهو رئيس المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية، وآمر 



في هذه الصرف وعاقد النفقة فيها، يتولى مهام شؤون العاملين 

الإشراف على أجهزة الوحدة الادارية، وفضلاً عن الوحدة إلى جانب 

الاختصاصات الكثيرة التي أنيطت به في عدد من القوانين والأنظمة 

النافذة، يتولى ممارسة الامور التنفيذية التي لم يعهد بها إلى جهة معينة 

عض كما له التفويض بب في هذا القانون ضمن حدود الوحدة الادارية

 اختصاصاته.

نتيجة ضغط المهام لديه، وما ذكرناه من نجد في أغلب الأحيان 

على رئيس  اعتماد رئيس المجلس عدم توفر الخبرة والتأهيل المناسبين

بسبب الممارسة والخبرة لديهم  كتب الفني لديه أو محاسب الإدارةالم

 بطريقة يصبحون فيها متحكمين أكثر من كونهم ناصحين أو منفذين،

ل المسؤوليات جاهزة بما يخدم يتحم أو ودائمًا ذرائع المخالفة للتعليمات

هذا الأمر الذي يُلحظ بشكل كبير في البلديات أكثر منه ، مصلحتهم

 في المدن والبلدات.

 مدير الوحدة الادارية:   -5

اعتبره الكثيرون أهم مركز وظيفي أحدثه قانون الإدارة 

يراً ـلدي عانى منها كثـمل البـالع رة كبيرة فيـالمحلية، جاء ليسد ثغ

في ضوء القانون القديم، حيث تبيّن من خلال تقييم عمل الوحدات 



الإدارية وآلية تطبيق اللامركزية الإدارية في تلك الوحدات، أنّ فشلها 

في القدرة على اتخاذ القرارات، وممارسة صلاحياتها المعطاة من خلال 

ه الوحدات الادارية إلى الحد القانون كان بسبب افتقار رؤساء هذ

الأدنى من المعرفة والدراية بالقوانين وتعليماتها الناظمة، فضلًا عن 

جهل الكثير منهم لأساليب العمل الحكومي وآلية اتخاذ القرار، وكان 

ة ـادات المحليـول هذه القيـالسبب الرئيسي وراء ذلك هو آلية وص

 بالتعيين، ولكنه كان عن طريق الانتخاب والذي استعيض عنه لاحقاً 

 اً ـابقـعنها سلمنا ـي تكـها التـول إلى النتيجة ذاتـيؤدي إلى الوص

، وهي وصول قيادات لها وزن وحضور كبير )شعبي أو رسمي(

دون أنْ يكون لديها اعتبارات التمثيل العائلية أو الطائفية  إضافة إلى

  .أي خبرة أو ممارسة فعلية في العمل الوظيفي

نّ التغيير كان السمة الأبرز بشكل دوري لهذه ونظراً لأ

القيادات )رئيس وأعضاء المجلس(، لم تتسنى لهم الفرصة لمراكمة 

وف ـلًا عن الخـضـها، فـالخبرة والمعرفة بصلاحياتهم وآلية ممارست

 ،وما يترتب عليها ،من عملية المراقبة من قبل أجهزة السلطة المركزية

حلية أنْ تمارس دور المنفذ للسياسات أدى بهذه القيادات المكل ذلك 

ها ـوئـضلًا عن لجـة، فـة المركزيـلطـات الصادرة من السـوالتعليم



إلى مخاطبتها في كل صغيرة وكبيرة، مما فرغ النظام اللامركزي بمجمله 

 من مضمونه.

 إنّ هذه القراءة بينت أنّ النظام الانتخابي في أفضل صور تطبيقه

ستعطي للبعد التمثيلي والمكانة جتمعاتنا ضمن الشرط التاريخي لم

الاقتصادية والاجتماعية للمرشحين، أفضلية على حساب البرنامج 

 الانتخابي والخبرة والكفاءة. 

مدير الوحدة )من كل ما سبق يمكن قراءة أهمية احداث وظيفة 

الإدارية( وتعيين شروط شغرها بأنّ يكون من عاملي الفئة الأولى، 

ي وخبرة ومؤهلات تسمح بترشيحه إلى هذه ولديه قدم وظيف

 الوظيفة وفق ما حدده وزير الإدارة المحلية.

نلاحظ التشابه الكبير في مهام كل من مدير الوحدة ومهام أمين 

عام المحافظة، حيث يمكن القول أنها الوظيفة المقابلة له في تلك 

 مكن ، وإنّ تعيينه بقرار من الوزير يحصنه من أي قرار يالوحدات

ول ـكن القـث يمـة، حيـأنْ يصدر بحقه من رئيس الوحدة الإداري

                                                 

لعام  (107)دة الأولى من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم رقم عرفت الما -1

كلا من الأمين العام ومدير الوحدة الإدارية بأنه: )العامل الأعلى مرتبة  2011

 في الهيكل الإداري(.



هذه الوظيفة تعزز من قدره الوحدة الإدارية على ممارسة مهامها  أنّ 

من خلال التخفيف من عبء المهام الإدارية التي تقع على عاتق 

رئيس المجلس البلدي، فضلاً عن مهمة وضع الخطط الإدارية والمالية 

وإعداد مشروع الموازنة  ضها على المجلس البلديهيداً لعرتم

والحساب الختامي، والتنسيق مع الأجهزة الإدارية والتنفيذية العاملة 

في نطاق الوحدة الإدارية، كما أنّ تأشيره لكافة القرارات والمراسلات 

قبل توقيعها من رئيس المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية، يضمن 

ة مع الأنظمة والقوانين النافذة، أي تدقيقها بحيث تكون منسجم

القدرة على اتخاذ القرارات دون العودة إلى السلطة المركزية )المحافظة( 

الأمر الذي يؤدي  أو طلبات بيان رأي لا طائل منها في استفسارات

تطبيق لامركزية )بالنتيجة إلى تحقيق أول أهداف هذا القانون وهي 

سيع وتحديد واضح وغير من خلال تووالمسؤوليات.. السلطات 

 .(.ات وصلاحيات الوحدات الإدارية.مزدوج لسلط

إلاّ أنّه يجب القول على الرغم من كل ما سبق إلاّ أنّ هذه 

 وبعضمؤخراً سوى في مدن مراكز المحافظات  الوظيفة لم يتم تفعيلها

اً الأمر الذي يطرح تساؤلاً كبير، الوحدات الإداريةالمدن، دون باقي 

لأهدافه طالما بقي تطبيقه منتقصاً ولم تحقيق هذا القانون  حول كيفية

 تأخذ أدواته حيز التنفيذ.



 

 2011لعام  107القانون 
  بين النص والتطبيق

ه جاء قانون الإدارة المحلية متقدماً عن كل ما سبقه في نص

واضحاً إلى حد بعيد في تحديد  التشريعي وتسلسل أبوابه وفصوله

 لمسؤوليات، وحتى آليات التنفيذ.المهام والصلاحيات وا

جعل اللامركزية أول أهدافه التي حدد من خلالها استراتيجية 

ة ـدات الإداريـالس الوحـجـالدولة وسياستها لإدارة عملية تحول م

ة ـإلى مؤسسات متكاملة ذات بعد اقتصادي وتنموي خلاق، إضاف

اً ـ فعليإلى دورها الخدمي والتنظيمي، وجعل المجتمع المحلي شريكاً 

 في عملية التنمية.

سنوات من عمر هذا القانون، ما زالت  سبعإلّا أنه بعد 

المجالس المحلية تعاني إلى حد كبير من تدخل السلطة المركزية 



وحضورها في كافة تفاصيل العمل البلدي، هذا التدخل كان وما زال 

قبل و دي،ـيم الإداري البلـنظـوليداً لإشكاليات بنيوية تتعلق بالت

الحديث عن أنّ هذا التدخل هو قرار السلطة المركزية أو خيارها، فإنه 

س المحلية أكثر بشكل أو بآخر كان نتيجة للواقع الذي تعيشه المجال

 فيما وصلت إليه.من كونه هو السبب 

يمكن أنْ نعزو واقع هذه الوحدات الإدارية إلى سببين 

 أساسيين هما:

قدرة على توفير الموارد المالية ضعف الإيرادات المالية وعدم ال •

 للنهوض بمهامها.

النهوض ضعف القدرات المؤسساتية للوحدات الإدارية على  •

 بمهام وأعباء العمل البلدي.

 أولاً: ضعف الإيرادات المالية:

م ـا كان دائمًا الحاكـية من عدمهـملاءة المالـتقلال والـإنّ الاس 

خاص ـالأشن ـأ بيـنشـلاقات التي تـعة العـيـل وطبكـفي ش

كنا أمام ن أم اعتباريين، كلما تعزز الاستقلال المادي كلما ـيـيـطبيع

الحركة والعكس صحيح، من هنا فإنّ عدم استقلالية القرار وحرية 



قدرة الوحدات الإدارية على توفير الموارد المالية الكافية لتنهض 

الإدارية بمهامها ووظائفها، كان أحد أسباب فشل تطبيق اللامركزية 

 واستمرار التبعية للسلطة المركزية.

فأغلب المجالس المحلية تشكو قلة الإيرادات التي بالكاد 

تغطي نفقات الرواتب والأجور والتعويضات والنفقات الإدارية 

، وعلى الرغم من أنّ القانون فصل في الباب العاشر منه حول لديها

المطارح  ةوهي متعددوسائل التمويل وإيرادات المجالس المحلية، 

ويفترض بها أنْ توفر ملاءة مالية كافية لعمل الوحدات الإدارية، إلّا 

 الإيرادات..المشكلة تكمن في آلية تحصيل هذه  أنّ 

لة للموازنة العامة للدولة، فالإيرادات الجارية المحصّ 

ة في الموازنة العامة للدولة والموازنة المستقلة، فضلًا والإعانات المقررّ 

ن النسب التي تضاف على ضرائب ورسوم الدولة، يتم توزيعها ع

مركزياً على الوحدات الإدارية الأمر الذي يؤدي إلى حرمان جزء كبير 

من الوحدات الإدارية النائية لمصلحة الوحدات ذات الأهمية 

م شفافية عدلاقتصادية أو السياحية، فضلًا عن الاجتماعية أو ا
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 اب.لسد العجز في هذه الأبو



إلى تعظيم استفادة بعض الوحدات على ؤدي الذي يُ  أسلوب توزيعها

، حساب الآخر في نفس المحافظة وأحياناً المنطقة الجغرافية ذاتها

ويدفع هذه الوحدات إلى رفع سقف مطالبها مع ضعف اهتمامها 

بالدراسة الجادة لمضمون هذه المطالب تخطيطياً باعتبار أنّ القرار 

 .المركزي سيكون هو الفيصل

يرادات التي تقوم الوحدات الإدارية أما فيما يتعلق بالإ

 :بتحصيلها أو تأمينها من تلقاء نفسها فتقسم إلى ثلاثة أقسام

 الرسوم والتكاليف المحلية وغرامات مخالفة الأنظمة المحلية: -

تعاني معظم الوحدات الإدارية من عدم قدرتها على تحقيق 

لسبب، وليس ببعيد عنا معرفة ا ن هذه البنودوفورات في موازنتها م

حيث أنّ غياب ثقافة المواطنة الفاعلة وعدم وجود وعي ضريبي 

حول أهمية مشاركة المواطن في تحمل أعباء الخدمات العامة وتسديد 

ما يترتب عليه من التزامات بهذا الصدد، كان وراء هذا التهرب 

ها ـرتب لـالضريبي وعدم قدرة الوحدات الإدارية على جباية ما يت

، يضاف إلى ذلك الوضع الخدمي السيء لبعض من رسوم وتكاليف

الوحدات، فيجد المواطن نفسه مكلفاً بأعباء تفوق ما يتحصل عليه 



من خدمات، إذا ما أخذنا أيضاً الوضع المادي السيء للمواطنين في 

 هذه الوحدات.

ونجد هنا أننا ما زلنا في دائرة المشكلة السابقة نفسها التي تقوم 

دارية بعضها عن بعض نتيجة وضعها على تمايز الوحدات الإ

الاقتصادي أو الاجتماعي، وتحسن مستوى الخدمات تبعاً لذلك 

دمات العامة الأمر الذي يجعل المواطنين أكثر ميلًا إلى تحمل أعباء الخ

ما يترتب عليهم، ويُبنى على هذا زيادة فاعلية هذه والتزاماً إلى تسديد 

وبالتالي تحسن النشاط  في تحسين كم ونوعية خدماتهاالوحدات 

  الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي فيها وهكذا.

ة ـارات الخاصـار العقـتثمـر واسـة بيع وتأجيـلـحصي -

 بالوحدات الإدارية:

تبدو المشكلة تدور في الحلقة ذاتها، فالوحدات الكبرى أكثر 

قدرة على تحقيق الاستفادة وزيادة ريعيتها من بيع وتأجير واستثمار 

ز ـالمتميا ـاعي وموقعهـها الاقتصادي والاجتمارات نتيجة ظرفالعق

في كثير من الأحيان، فمن الطبيعي أنْ يحكم هذه العقارات قانون 

 العرض والطلب طالما نتحدث في مجال البيع والاستثمار.



القروض والتسهيلات الائتمانية سواء من القطاع الخاص أو  -

 حدات الإدارية:أو مصرف اقراض الو صندوق الدين العام

إذا ما قمنا بالتأسيس على كلامنا السابق لوجدنا أيضاً تمايز 

في الاستفادة من هذه القروض، والقدرة  الوحدات الإدارية الكبرى

التسهيلات الائتمانية، بفضل من هذه  على تقديم الضمانات للاستفادة

 خدمياً وتوفر المناخ الاستثماري المناسب ملائتها المالية أولاً، 

ر ـروض، دون أنْ ننسى أنْ نشيـواقتصادياً وبشرياً لتوظيف هذه الق

في هذا المجال بأنّه لم يتم حتى الآن إحداث مصرف إقراض الوحدات 

 . الإدارية

إذاً فإنه في النص حاول هذا القانون تحقيق أحد أهدافه المتمثل 

رسة الدور بتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من مما

، إلّا أنه في التطبيق الفعلي كرّس التنموي إلى جانب الدور الخدمي

تمايزاً فعلياً كان قائمًا بين وحدات إدارية نائية تغيب عنها أبسط 

الخدمات، وغير قادرة على تحقيق كفايتها من الموارد الضرورية لتسيير 

لة ـاعاب نمو فـلت أقطـكـدات شـامها، ووحـالحد الأدنى من مه
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في محيطها، الأمر الذي ساعدها في توظيف مواد هذا القانون لتعزيز 

إيراداتها المالية والسير أشواطاً في تحسين كم ونوعية خدماتها، لكنها 

 اريع الخدمية الضروريةبقيت في إطار تغطية نفقاتها مع بعض المش

 دون أنْ تتوفر لها القدرة على تطوير فرص اقتصادية وتنموية تساعد

دورها الخدمي  على خلق فرص عمل وإيجاد حالة من التكامل بين

  والتنموي.

وتجدر الإشارة هنا في معرض الحديث عن مزايا هذا 

القانون، إلى أنّ المشرع انتبه إلى ما ذكرناه من تمايز في استفادة 

لباً ـاس ذلك سـالوحدات الإدارية مما ذُكر من إيرادات، وانعك

الصغرى من جهة، وعدم قدرة الوحدات  على الوحدات الإدارية

الكبرى من خلال هذه الايرادات على الوصول إلى دورها 

 %25بة ـل نسـحويـمنه على ت /138التنموي، فنص في المادة /

البلديات من موازنة المحافظة المستقلة إلى مجالس المدن والبلدات و

رية تخصص حصراً لتنفيذ مشاريع استثما بقرار من مجلس المحافظة

في هذه الوحدات، وواضح أنّ الهدف من هذه المادة هو محاولة 

تخفيف هذا التمايز بين الوحدات من خلال توجيه هذه المشاريع 

الاستثمارية بهدف خلق فرص عمل وتحسين واقع هذه الوحدات 



وبالتالي النهوض بها، دون أنْ تأخذ هذه المادة حقها الفعلي من 

 . التنفيذ

 الإدارية: لقدرات المؤسساتية للوحدات ضعف اثانياً: 

الايرادات المالية للوحدات الإدارية أحد  إذا كان نقص

ها ـتـلطة المركزية وهيمنـالأسباب الرئيسية في استمرار تدخل الس

ضعف القدرات المؤسساتية على مفاصل العمل البلدي، فإنّ 

الفنية نقص الكادر البشري والخبرات للوحدات الإدارية المتمثل في 

ر ـاهم هذا الأمـلا يقل عنه أهمية، فقد س المدربة والمؤهلة والإدارية

في عدم قدرة الوحدات الإدارية على تفهم مزايا هذا القانون أو القدرة 

 مةـن والأنظـوانيـرة من القـة كبيـفضلًا عن مجموع على تطبيقه
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وهي رغم أنها تحقق ريعية لصالح  الوحدات الإدارية باعتبارها مشاريع استثمارية

خلق فرص عمل مباشرة، وتقتصر على البعد  هذه الوحدات، إلّا أنها لا تؤدي إلى

 الخدمي فقط. 

لحظ كتاب مجموعة القوانين الخاصة بأملاك البلديات الصادر عن وزارة الإدارة  -2

م ـيرة من التعاميـوعة كبـة إلى مجمـاً إضافـقانون (12)ط ـية فقـالمحل

اسبية ات في مجال عمل البلديات، هذا غير القوانين والأنظمة المحـوالبلاغ

 =قانون النظافة: والمالية وغيرها من القوانين ذات الصلة بالوحدات الإدارية



امها، التي يتوجب الإلمام بها لتتمكن هذه الوحدات من النهوض بمه

وبالتالي اللجوء إلى السلطة المركزية من خلال المراسلات بطلب 

الاستفسار أو بيان الرأي أو التوجيه، الأمر الذي أدى إلى قولبة العمل 

البلدي وفق ما ترتئيه السلطة المركزية التي تعتمد التعميم والقوالب 

 الجاهزة في التعامل مع مجمل الوحدات الإدارية، دون الأخذ بعين

الاعتبار لخصوصية هذه الوحدات، الاقتصادية والاجتماعية 

والعمرانية، وزاد من تدخل السلطة المركزية على حساب مرونة 

العمل وهامش الحركة الكبير الذي أتاحه القانون للوحدات 

 الإدارية.

وإذا كان القانون في معرض تكريسه لمفهوم الديمقراطية 

مهام وصلاحيات  وليلتثليه وحرية المجتمع المحلي في انتخاب مم

ؤدي ـلات تـديد مؤهـتراط أو تحـة قد أغفل اشـالوحدات الإداري

إلى وصول أصحاب الكفاءة والخبرة إلى المجالس المحلية، فإنّه كرس 

اهتمامه على الكادر الإداري في هذه المجالس فهو المناط به تسيير 

ا ـدثهـلتي أحالمنا عن الوظائف النوعية ـنا قد تكـها، وإذا كـعمل

                                                 

 –قانون إحداث المناطق التنظيمية  – قانون شاغلي الأبنية –قانون الإيجار =

 .لخإ.... قانون تنظيم المدة –مرسوم إحداث شركات قابضة 



الأهمية بمكان الحديث عن هيكلية الوحدات فإنه من  هذا القانون

 الإدارية وواقع العمالة فيها.

من هيكل تنظيمي يتدرج تبعاً  تعاني الوحدات الإدارية ابتداءً 

فمن مديريات متخصصة ضمن مجالس ، لتصنيف الوحدات الإدارية

ئف يقوم على كل منها مدن مراكز المحافظات، نزولاً إلى مجموعة وظا

 – محاسب – جابي –مهندس بلدية )عامل أو اثنان في البلديات 

هذا الكادر يُطلب منه أحياناً النهوض  (نظافة عامل – سائق – شرطي

 التابعة لها.  قد تكون بمساحة مدينة مع القرى بمهام بلديات

وفي مقابل تضخم ملحوظ في كادر مجالس مدن مراكز 

 س(،ـالـار توسع مهام هذه المجـخذ بعين الاعتبمع الأ)المحافظات 

لم يطرأ أي تغيير جوهري على آلية عمل مكاتب الوحدات الإدارية 

وع، ـالأخرى أو توسعة ملاكاتها، وبقيت تعاني النقص في الكم والن

 اـقدرته دمـع ظل في( نـإداريي –ين ـة الأولى )مهندسـلا سيما في الفئ

فضلًا لعدم وجود  م توفر الاعتماداتسابقات بسبب عدم إجراء على

، وارتباط ذلك بالحجم الإداري للوحدة الإدارية وفق شواغر كافية

 .تصنيفها في ضوء هذا القانون

ري ـصر البشـلقد حاول المشرع مدركاً لهذا الواقع وأهمية العن



الوحدات الإدارية  في تسيير العمل البلدي، إيجاد الوسائل لرفد

 العاملين، وذلك من خلال:وزيادة ملاكها من 

نقل ملاك العاملين في الأجهزة التابعة للوزارات والإدارات  -

والمؤسسات العامة في المحافظة التي تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات 

وكان من شأن تطبيق  الإدارية بناء على الخطة الوطنية اللامركزية

مختلف  نص هذه المادة رفد الوحدات الإدارية بكوادر حقيقة من

ا دون أنْ يترتب أي أعباء الفئات والاختصاصات، وتوسعة ملاكه

إقرار  على الدولة أو موازنة الوحدات الإدارية، إلّا أنّ عدمإضافية 

 أبقى هذه المادة معلقة دون تنفيذ.الخطة الوطنية حتى تاريخه 

من القانون على أنّ ملاك  /159أيضاً نصت المادة / -

ديات المضمومة إلى مدن وبلدات وبلديات الوحدات الإدارية والبل

وعلى الرغم من  قائمة، يعد مضافاً حكمًا إلى ملاك هذه الوحدات

تفعيل هذه المادة، إلّا أنه في التطبيق العملي لم تحقق أكثر من زيادة كمية 

في عدد العاملين لبعض الوحدات الإدارية على حساب النوع، 

لأولى البلديات التي تملك كما والسبب في أنّ الدمج أصاب بالدرجة ا
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أشرنا كادراً خدمياً قليلًا أساساً لذلك عند دمج هذه البلديات مع 

المدن أو البلدات أو مع بعضها البعض، كانت الزيادة المتحققة في 

الفئات الوظيفية الدنيا على حساب الفئة الأولى والتخصصات 

  الإدارية المطلوبة لعمل هذه الوحدات.

سلوب الاستخدام المؤقت عن طريق أد المشرع اعتم أخيراً  -

التعاقد سبيلًا للوحدات الإدارية لتعويض النقص الحاصل من 

من  %5نسبة منه  /156في المادة /العمالة لديها، فخصص لها 

، إلّا أنه في اعتمادات الموازنة المستقلة للمحافظة لأجل هذه الغاية

زارة الإدارة المحلية التطبيق الفعلي لهذه المادة جاءت تعليمات و

 نظافة أو حدائق فقط. هذا التعاقد لأجل استخدام عمال لتحصر

صحيح أنّ هذا الأمر شكل إفادة للوحدات الإدارية في زيادة 

عدد العاملين لديها للنهوض بأعباء هذا القطاع الخدمي الهام 

)النظافة(، إلّا أننا نرى أنه لو أُعطيت الحرية للوحدات الإدارية في 

طبيق هذه المادة والتعاقد وفق حاجتها للعاملين من مختلف ت

 الاختصاصات

 كان سيعظم الاستفادة من هذه المادة باتجاهين:

الأول سد النقص الحاصل في العمالة لدى الوحدات الإدارية 



أما الثاني فهو تكريس حضور ق أولوياتها وضرورات العمل لديها، وف

خلال إعطائها المرونة في تأمين  المجالس المحلية في مجتمعاتها، من

فادة بحيث تشمل مختلف فرص عمل، وتوسيع طيف الاست

دون ألّا نغفل إمكانية حضور الاعتبارات الشخصية  الاختصاصات

والولاءات ومصالح أعضاء مجالس هذه الوحدات في معرض تطبيق 

 هذه المادة.

ة ونجد هنا من الأهمية بمكان الإشارة إلى أحد المكاسب المهم

 التي تضمنها القانون لجمهور العاملين في الوحدات الإدارية، وهو

ذلك أنّ واقع الحال ، اقراره بضرورة وجود نظام حوافز خاص بهم

بيّن أنّ كل ما ذكر من إجراءات ستبقى غير ذات فعالية كبيرة في 

استقطاب الكفاءات والكوادر للعمل البلدي بسبب قلة جاذبية 

التي تترتب على عاتق  هذا القطاع والنفقات الرواتب والأجور في

غير سكان الوحدة الإدارية في الانتقال من وإلى أماكن العاملين من 

يؤدي إلى إحجام الكثير من أصحاب الخبرات عملهم، الأمر الذي 

والكفاءات عن رغبتهم في العمل في هذه الوحدات لصالح باقي 

هذا النظام كان من شأنه  ،المؤسسات والقطاعات الإنتاجية في الدولة
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أنْ يشكل مقاربة لحل هذا الجانب من المشكلة، ويزيد من التزام 

العاملين في الوحدات الإدارية بالقيام بواجباتهم، وزيادة فعالية 

أدائهم وتعزيز روح المبادرة والمسؤولية تجاههم، من خلال الأثر 

 طريقه الذي سيولده مادياً ومعنوياً، دون أنْ يجد هذا النظام

 إلى التنفيذ أيضاً.

تأمين الكادر البشري، أمّا فيما يتعلق بعملية هذا من جانب 

التدريب والتأهيل سبيلًا لمعالجة ضعف القدرات المؤسساتية، فإنّ 

تقصير السلطة المركزية في عملية تدريب كوادر هذه المجالس 

المنتخبين والإداريين، حول آلية العمل في ضوء القوانين 

يعات النافذة، انعكس ضعفاً في أدائها وقيامها بمهامها، والتشر

فبقي معهد الإدارة المحلية التابع للوزارة دون المستوى الذي أُعد 

لأجله، ولم يتم العمل على إحداث فروع له في باقي المحافظات، 

وهي خطوة كانت ستؤسس لاحقاً لاعتبار الالتحاق بهذا المعهد 

لس المحلية أو المكاتب التنفيذية شرطاً من شروط عضوية المجا

على الأقل، إضافة إلى ما كان سيقوم به من تأهيل كوادر هذه 

المجالس بمهارات التواصل مع المجتمع المحلي، وثقافة الحوار 

 والتشاور داخل المجالس، فضلًا عن كيفية طرح المبادرات



وإدارتها وتحديد الأولويات الإنمائية وتطوير برامج ومشاريع 

 قق الأهداف المرجوة.تح

إنّ العائق الأكبر أمام تنفيذ هذا القانون كانت ولم تزل السلطة 

المركزية التي عطلت تنفيذ الكثير من أحكامه، فالمجلس الأعلى 

 مرات معدودة على امتداد ست سنواتللإدارة المحلية لم يجتمع سوى 

، حدةوهو الذي يجب عليه الاجتماع مرتين على الأقل في السنة الوا

، ولم تتشكل النوروبناء عليه لم تُبصر الخطة الوطنية للامركزية 

اللجان التنسيقية لانتقال اختصاصات الوزارات إلى الوحدات 

الإدارية الأمر الذي أدى إلى حرمانها من فرص حقيقية في تحسين 

على الصعيد نفسه لم يتم إحداث ناتها وزيادة ملاكاتها الوظيفية مواز

التنسيق في المحافظات، بسبب عدم صدور الإجراءات مكاتب 

  .الناظمة لعملها من قبل وزير الإدارة المحلية

واليوم نشهد فصلًا آخر من فصول تدخل السلطة المركزية، 

غير محدود بعد انتهاء  فيعد أنْ تمّ التمديد لهذه المجالس إلى أجلٍ 
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ن، يأتي حل بعض ولايتها المنصوص عنها بأربع سنوات في هذا القانو

مجالس المحافظات والمدن، خطوة إنْ كان لها ما يبررها في ظل ملفات 

 .الفساد التي شابت أدائها

المكاتب التنفيذية في تسمية أعضاء تعيين الإلّا أنّ الاعتماد على 

 للقيام بمهام هذه المجالس بدل الدعوة لانتخاب مجالس جديدة

نا أنّ معظم المجالس التي تمّ حلها يجعل السؤال مشروعاً، إذا ما علم

 .تعتبر من المناطق الآمنة التي يمكن إجراء انتخابات فيها

إننا هنا إذ نحمل السلطة المركزية مسؤوليتها في عدم وصول 

القانون إلى حيز التطبيق التام فإنّ هذا لا يعني بأي حال أنّه ليس 

ات الإدارية هنالك مسؤوليات أيضاً تقع على عاتق مجالس الوحد

وتنفيذ الصلاحيات التي  التي اختار الكثير منها الركون بدل المبادرة،

 رج خارج إطار العمل الإجرائي الخدميأقرها لها هذا القانون، ولم تخ

 البحت.

                                                 

)لرئيس الجمهورية حل المجالس المحلية على مختلف مستوياتها وتتم  (:122)مادة  -1

  الدعوة إلى انتخابات جديدة خلال تسعين يوم من تاريخ الحل(.

مدينة  –مدينة طرطوس  –تم حل عدد من المجالس مثل مجلس مدينة بانياس  -2

 .وآخرها كان مدينة حمص –جبلة 



 2011لعام  107رقم فقد أعطى قانون الإدارة المحلية 

وضع منه الوحدات الإدارية مهمة  /60الوحدات الإدارية في المادة /

للوحدة الإدارية، رؤية تنموية مستقبلية اقتصادية واجتماعية وخدمية 

ووضع خطط طويلة الأمد تضمن الانتقال إلى مراحل تنموية متقدمة 

اقتصادياً واجتماعياً ومؤسسياً وثقافياً، بالاعتماد على خصائص 

يق ــك بالتنسـوذل ةـرية والماديـشها البدوارـة ومـة الإداريدـالوح

ام حلية والأجهزة المركزية وجميع فعاليات القطاع العمع المجالس الم

لال ـرع من خـدف المشـا هـكملي، ـوالخاص وهيئات المجتمع المح

إعطاء الوحدات الإدارية المرونة في إدارة واستثمار  هذا القانون إلى

، وبالتالي تحقيق نوع من الريعية يعود بالفائدة في تنمية المرافق

 ومنها: حليمختلف جوانب المجتمع الم

حداث وتمويل شركات ذات مردود اقتصادي للوحدة إ ▪

 .الإدارية

 حداث شركات ومصالح النقل الداخلي.إ ▪

إنشاء المدن والأبنية والملاعب والمراكز الرياضية وإدارتها  ▪

 واستثمارها وصيانتها.
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لقد اتجه المشرع من خلال هذا القانون إلى تبني فكر جديد 

المشاركة الشعبية المنظمة، التي تتسع لتشمل  ، يقوم علىالمحلية للتنمية

، وتتعمق لتشمل مراحل عملية كل القوى الفاعلة في المجتمع المحلي

من خلال التشارك والتعاون والتنسيق بينهم في تحمل التنمية كافة، 

 .أعباء التنمية وتقاسم عوائدها

 المجتمع هيئات –المجتمع المحلي )لمصطلح  فإنّ تبني القانون

 فإن أيضاً  ودلالاته، المصطلح لهذا تفهمه بوضوح يبيّن  (المحلي

 لجان – الأحياء لجان -المجتمعي الدعم مراكز/ مثل مصطلحات

 للاـخ من سـتؤس كلها /المحلية التنمية لجان – التطوعي العمل

الحراك المجتمعي في إطاره المحلي، وإيجاد  إطلاقلإعادة  القانون هذا

 ج مؤسساته وتشبيكها مع أجهزة الحكم المحلية.الإطار القانوني لإنتا

أعطى القانون لمجالس الوحدات الإدارية صلاحية إحداث 

ل ـ، كما جعمراكز الدعم المجتمعي، لتنفيذ النشاطات الاجتماعية

من اختصاصات المكتب التنفيذي لهذه الوحدات تشكيل لجان 

                                                 

 .889 – 888ص  ،حليةفصل اللامركزية الإدارية والتنمية الم ،الخطة الخمسية العاشرة -1

هذه النشاطات تهدف إلى تمكين المستفيدين وأسرهم اقتصادياً واجتماعياً وصحياً  -2

 وتعليمياً ومهنياً، من خلال برامج متنوعة يتم تنفيذها عن طريق هذه المركز. 



راف ـوالإشة ـالعمل التطوعي ولجان التنمية المحلي الأحياء ولجان

ومعنوياً ومراقبة  على عملها واعتماد الأسس المناسبة لدعمها مادياً 

 .نشاطها

لقد أُريد لهذه اللجان أنْ تكون نواة جذب لكوادر المجتمع 

 :المحلي للقيام بمهامهم التي يفرضها مبدأ المواطنة

 (مسؤول أنا – مشارك أنا –أنا مواطن )

 التي الأهلية المؤسسات باقي مع جنب إلى جنباً  تكون بحيث

كما  (.....نوادي – جمعيات) فيها والانضواء إنشائها إلى الأفراد يبادر

المجالس التنسيق مع )منح القانون هيئات المجتمع المحلي صلاحية 

منح مجلس المحافظة وأيضاً  في الإعداد للخطة ومناقشتها المحلية

وتوفير  مع المحليهيئات المجتمع إقرار اتفاقيات التشاركية صلاحية 

 مجال الخدمات الاجتماعية والبرامج فيالدعم للمبادرات الأهلية 

  .(التنموية

ون لها ـي أراد القانـة التـليـة التفاعـلاقـر للعـإنّ ما سبق يؤش

أنْ تكون بين كل من مؤسسات الحكم المحلي والمجتمع المحلي 
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عامل بالجدية المجتمع المحلي لم يت والتي نستطيع القول بأنّ وهيئاته، 

 المطلوبة 

مع الفرص الحقيقية المتاحة له ليكون شريكاً فعلياً في عملية التنمية 

المستوى  سؤول عن الحفاظ على موارده وتنمية هذه الموارد لتحسينم)

المعيشي للمواطنين وتقديم خدمات أفضل، وتطوير فرص اقتصادية 

مل وتنموية ضمن الوحدات الإدارية تساعد على خلق فرص ع

  .(الخدمي والدور التنمويمن التكامل بين الدور وإيجاد حالة 
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 اللامركزية الإدارية
 وتحديات التنمية المحلية

سبع سنوات من تاريخ سوريا الحديث، تختزل قصة شعب أراد 

أن يستمد من تاريخه وإرثه الحضاري ما يجعله أهلاً لحمل هوية أعرق 

لسياسي والاقتصادي والاجتماعي الأوطان، طالب بإصلاح النظام ا

مدخلًا لمحاربة الفساد وسوء توزيع الثروات وابعاد الكفاءات، 

ادر ـع قـاء مجتمـا وبنـلف جوانبهـة بمختـق التنميـاً لتحقيـوطريق

 على صياغة أقداره والعمل لأجلها.

فكان أنْ تنقلت قضيته في مختلف أصقاع الأرض، وتقاطعت 

رض مصالحٌ وحده الشعب مصالح القاصي والداني على هذه الأ

السوري من دفع ومازال الفاتورة غالياً من أمنه وأمانه واستقراره 

 المعيشي.



واليوم إذ بدأت ملامح الحل السوري تتبلور من خلال 

إرادة دولية للحل، يحق لنا أن نقرر نحن السوريون دون الآخرين 

 ما هو الحل؟

كثيرة  وإذا كانت هذه السنوات التي مرت حملت فشل حلول

 سلام هو الحلحاول البعض قولبتها على الحالة السورية فلم يكن الإ

وكذلك لم تكن الفدرالية، وليس الحل العسكري كذلك، ولا يتعدى 

الحل السياسي في ظرفه الحالي أكثر من فرصة لوقف هذا النزاع وإعادة 

 إنتاج المؤسسات السياسية.

لفرصة الحقيقة لتثبيت وحدها اللامركزية الإدارية مازال لديها ا

 الاستقرار وجمع كل السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم

وتحقيق مشاركتهم الفاعلة في إعادة بناء سوريا وإنتاج مؤسساتها 

الاجتماعية والاقتصادية والفكرية القادرة على توسيع فضاء هذه 

طق المشاركة، وتقليل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المنا

 بإسناد( حضرية –ريفية )السورية، من خلال تفعيل دور المحليات 

ا تزيد من فاعليتها وتعزز دورها في تحمل له وتنموية إدارية مهام

مسؤولياتها وصلاحياتها بالشكل الذي يعمل على دمج المجتمع 



المحلي وكافة الجهات الفاعلة في عملية التنمية المحلية وهذا هو لب 

دارة شؤون إوغايتها بان يكون للجميع دور في  عملية المصالحة

 المجتمع والدولة.

فاللامركزية الإدارية بوصفها الطريق إلى تحقيق التنمية المحلية، 

مطالبة اليوم بتغيير النظرة تجاهها التي تركز على دورها الوظيفي 

الخدمي على اعتباره مجرد حالة من أداء الخدمات العامة وتسيير 

 رية واختصارها أو جعلها أكثر قرباً من المواطنين.الأعمال الإدا

وذلك من خلال إعادة بناء المنظومة الإدارية للوحدات 

الإدارية ككل والحد من البيروقراطية الإدارية وتسريع وتسهيل 

عملية صنع القرار الإداري، بحيث تُصبح هذه الوحدات أكثر 

تها درـن قـيـ تحساليـة وبالتـات المحليـاه الحاجـجـية تـاسـحس

على الاستجابة من خلال تصميم خدمات محلية على نحو أفضل 

وبكلفة أقل تناسب مطالب المواطنين، إضافة إلى مساهمتها الفاعلة 

في عملية الاصلاح الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات 

المنتجة ومحاولة تقديم الدعم لها، وإفساح المجال للقطاع الخاص 

السلع والخدمات، وإزالة التشوهات  للنمو والتوسع في إنتاج



الحالية في الاقتصاد الوطني بهدف تحفيزه وتفعيل مفهومي الكفاءة 

والإنتاجية، بالتوازي مع عملية مكافحة الفساد التي تلعب 

اللامركزية الإدارية دوراً محورياً فيها من خلال تعزيز المساءلة 

حسوبيات والمشاركة والشفافية، وإقصاء شبكات العلاقات والم

 البعيدة عن الرقابة والمحاسبة في دوائر القرار المركزية.

إنّ ارتقاء اللامركزية الإدارية خارج إطارها الخدمي التقليدي 

وما ستحققه من نجاحات في هذا المجال سيؤسس لتفعيل دورها 

التنموي، والانتقال بتنفيذ وصياغة خطط التنمية المحلية إلى مستوى 

لذي يجعل هذه الخطط هي أساس وضع الخطط المحليات الأمر ا

من أسفل إلى أعلى، بحيث  الوطنية للتنمية بما يحقق بناء الخطة الوطنية

 تصبح التنمية المحلية هي الوسيلة والغاية.

لنجاح  حددت الخطة الخمسة العاشرة الرؤية المستقبلية

 عاتالمجتم تتطور بحيث سوريا في (حضرية –التنمية المحلية )ريفية 

 :القادمين العقدين خلال لمواطنيها يُتاح أنْ  يضمن بشكل المحلية

مسكن يؤمن فيه الموطن وأسرته، وتشعر فيه بخصوصيتها  •
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سليم البناء صحي مستقر، في إطار تخطيط  وتتسع لحياة أفرادها

عمراني محلي، متصل بشبكات الخدمات الأساسية يسهل الوصول 

 إليه والاتصال به.

ت ومهارات وقدرات تمكن الفرد من فهم معارف ومعلوما •

وتؤهله للعمل والكسب وتتيح له فرص  ما يحيط به والتعامل معه

 الارتقاء والتقدم في الحياة والاستمتاع بها.

عمل مستقر شريف، يُتاح فيه للفرد فرص التقدم والارتقاء  •

ويحقق له دخلًا مستقراً يغطي نفقات  بقدر سعيه واجتهاده وثقافته

 سرته، وليدخر جانباً لمواجهة احتياجات مستقبلية. معيشة أ

مكانة عادلة للمرأة تمكنها من نصيب عادل من الخدمات  •

وكذلك من فرص للعمل والدخل وإدارة شؤونها الخاصة والمشاركة 

 في إدارة المجتمع.

منظومة ثقافية مبنية على قيم تحافظ على الهوية وتقبل الارتقاء  •

وتقبل الجديد من التقنيات الملائمة، بالحس والإدراك والذوق، 

 وتقدر العلم والموهبة والنقد، وترسخ المسؤولية المجتمعية.

 منظومة بيئية متزنة محمية من الاستنزاف والتلوث.  •

منظومة إدارية للمجتمع توسع الخيارات المتاحة للمواطنين،  •



وتضمن حقوقهم في الممارسة العملية لاختياراتهم، طالما التزمت 

قوانين، خالية من الفساد، تعمل بشفافية، قابلة للمساءلة المجتمعية بال

وإمكان تداول السلطة القائمة عليها، تتصف باللامركزية الأصلية 

 وليس المفوضة.

هذه الرؤية تؤكد على كافة جوانب التنمية المحلية البشرية 

ة، والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدماتية والمؤسساتية والفكري

وهي رغم كل ما أفرزته هذه الحرب ما تزال تملك الفرصة لتجسيدها 

 (107) أمراً واقعاً في ظل قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم رقم

 رغم كل التحديات التي تعترض طريقه للتطبيق. 2011لعام 

قد يكون التحدي الأكبر الآن هو أنْ نبدأ، والخطوة الأولى هي 

لتي يجب أنْ تُصاغ من جديد، بحيث نتحول من في طريقة التفكير ا

 متضررين إلى ناجين.

فالتنمية المحلية هي نمط ديناميكي من التفكير ونهج العمل 

للاستفادة من موارد المجتمع المحلي ورأسماله المجتمعي، بهدف زيادة 

هذه الموارد والرأسمال من جهة ومن جهة أخرى استخدامها على نحو 

يع فئات المجتمع بما فيها الفئات المهمشة والتركيز يعود بالنفع على جم



إلى جانب الالتزام بضمان  على أحقيتها في الاستفادة من عوائد التنمية

 استدامة هذه الموارد.

فالتنمية المحلية لا يمكن توصيفها على أنها حدث آني أو ظرفي، 

السياسية بل هي عملية واعية مستمرة طويلة الأمد بأبعادها 

ل ـكامـمولية والتـز بالشـية وتتميـة والبيئـوالاجتماعي تصاديةوالاق

 بين مختلف القطاعات التي تستهدفها.

التحدي الآخر الذي سيواجه عملية التنمية المحلية هو 

رها ـويـالمجتمع المحلي، الذي يجب العمل على بناء قدراته وتط

ة، ـقيـة حقيـل تنميـاسي لكـرط أسـعلى كافة الأصعدة، فهو ش

حالة من الوعي المستمر لدى المجتمعات المحلية من خلال خلق 

حول واقع إمكاناتها وقدراتها الذاتية ونقاط القوة ونقاط الضعف 

الخاصة بها، لكي تصبح هذه المجتمعات أكثر قدرة على تحديد 

احتياجاتها وعلى وضع خطط العمل الملائمة لزيادة قدراتها 

ا بصفة عامة، الإنتاجية وتحسين مستواها المعيشي وشروط حياته

من هنا يجب التركيز على مبدأ المشاركة المجتمعية كونها المرجع 

الأساس في تحديد الاحتياجات الحقيقية للأهالي، وتعزيز 



مقومات الانتماء الفعلي، وبناء علاقة التعاون والثقة بينهم وبين 

 .السلطة المحلية الممثلة لهم

عملية التنمية المحلية،  هتظهر الجغرافيا أيضاً كتحدٍ هام يواج

فلا تنمية بلا جغرافيا تؤطر عملية التنمية المحلية، وتحدد ملامح 

خطة التنمية لكل منطقة، إلّا أنه في ضوء المتغيرات السكانية 

والعمرانية والديمغرافية التي أصابت سوريا وانهيار مقومات 

يك البقاء للكثير من الوحدات الإدارية لا سيما الصغرى منها ناه

عن قدرتها على القيام بدور إنمائي، قد يبدو من المفيد التفكير 

وبجدية بتحويل هذا التحدي إلى فرصة من خلال إعادة النظر 

بالتقسيم الإداري لسوريا، وإيجاد معايير لهذا التقسيم، بهدف خلق 

والمستويات الدنيا  (أقاليم)أطر جغرافية في المستويات العليا 

ف ـادرة على توظيـق (ركةـدارات مشتات أو إـاد بلديـحـات)

كل مواردها البشرية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية بشكل 

قادرة على النهوض  (عابرة للمحليات)أفضل، وتنفيذ مشروعات 
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بهذه المناطق وتحويلها إلى أقطاب نمو، مع الحفاظ على الخصائص 

 المميزة لكل منطقة اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً.

ر ـ ساهم في تفجاً ـاسيـلًا أسـة عامـميـب التناـد كان غيـلق

ن ـورها أحد عناويـكل حضـي أن يُشـن البديهـة، فمـهذه الأزم

الحل السوري وضمان وجود حوامل مجتمعية حقيقة تحتضن هذا الحل 

 وتضمن تطبيقه واستدامته.

 حركة البناء الوطني
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